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 الملخص
 الجوانب عراض، وتحليلتناولت هذه الدراسة موضوع دعاوى التعويضات في قانون التأمين، إذ تم إست

، وكذلك على المقارنةوالتشريعات  ،المختلفة لدعاوى التعويضات، مع التركيز على القوانين القانونية
 ذات العلاقة. الإجتهادات القضائية

تبيان مواطن التناقض والنقص في قانون التأمين إلى وتكمن اهمية هذه الدراسة في الحاجة الماسة 
إلى رورة رض الواقع والذي يؤدي بالضأذلك من صعوبة في التطبيق العملي على الفلسطيني لما يمثله 

تقديم تطبيقات عملية على دعاوى إلى ضافة تناقض الإجتهادات والأحكام القضائية، هذا بالإ
التعويضات المنبثقة عن قانون التأمين، وهذا من شأنه ان يحدد مواطن الخلل في قانون التأمين بشكل 

 دق .  أ
المساهمة في تقديم المزيد من الدراسات المتخصصة في مجال التأمين في إلى  الدراسةهذه  تفهدو 

لمساهمة في اإلى  يضاأهدف ت وختلافها، إفلسطين، وتحديدا  فيما يتعلق بدعاوى التعويضات على 
توضيح وتبيان حقوق الطرف الضعيف، سواء في العلاقة التعاقدية الناشئة عن عقد التأمين، أو 

 .المتضرر من الغير
للمؤمن له، أو المتضرر في ظل  دعاوى التعويضاتصاف إنمدى في  اشكالية هذه الدراسةوتمثلت 
 ل تناولمن خلا المقارن، المنهج التحليلي وللإجابة على هذا التساؤل اعتمد الباحثالتأمين؟ ، قانون 

ريعات تأمينية ، وتشالفلسطيني ينالتأم قانون في ،الدراسة هذه بموضوع المتعلقة القانونية النصوص
جراء المقارنة فيما بينهاعربية ستعراض او والأحكام القضائية،  تحليل المواد القانونية،إلى  إضافة ،، وا 

ملي لهذا النوع الع الجانب على التركيزإلى بالإضافة  هذا الموضوع، في سابقة ودراساتية، الفقه راءالآ
 .من الدعاوى

ون فصلين رئيسين، وذلك ضمن دراسة مقارنة بين قانإلى م موضوع هذه الدراسة قام الباحث بتقسيوقد 
التأمين الفلسطيني، والتشريعات التأمينية في كل من مصر و الأردن، وما جاء في الشروحات الفقهية 

 ذات الصلة.
حث بتناول الباحث في الفصل الأول، ماهية دعاوى التعويضات، ضمن ثلاثة مباحث، بيّن في المحيث 

الأول، مفهوم دعوى التعويض، من جهة تعريفها، وتبيان خصائصها، وفي المبحث الثاني، استعرض 
شروط هذه الدعوى، من ناحية الشروط الواجب توافرها في أطراف الدعوى، وفي الحق المدعى به، 

د التأمين، قوبين في المبحث الثالث، التقادم في دعاوى التعويضات، سواء تقادم الدعاوى الناشئة عن ع
  تقادم دعوى تعويض الإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق.إلى أو تلك المرتبطة به، بالإضافة 
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تطبيقات دعاوى التعويضات وفق قانون التأمين، وذلك ضمن  فتناول فيه الباحث ،الفصل الثاني أما
لدفوع وا ،وشروطها ،هاتم تحديد مفهوم إذ ،خصص الأول لدعوى التعويض المباشرة ،ثلاثة مباحث

 ،نتناول دعاوى الرجوع في قانون التأميفيه فتم  ،المبحث الثاني أما .الخاصة بهذا النوع من الدعاوى
تم الحديث عن دعوى رجوع المؤمن على المتسبب بالضرر من الغير، وكذلك دعوى رجوع المدعى  إذ

 رجوع الصندوق على المسؤول عن ق، ودعوىعليه على المدعي بالدفعات المستعجلة في حوادث الطر 
ت موضوع التعويض عن الإصاباإلى التعويض في حوادث الطرق، وفي المبحث الثالث، تم التطرق 

 التعويض عن الحديث عن دعوى   خلال  الطرق، من الجسدية الناتجة عن حوادث 
 .الطرق الإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق، وطلب الدفع المستعجل لمصابي حوادث 

من و وفي النهاية، وضمن الخاتمة تم الحديث عن أهم النتائج، والتوصيات التي توصل إليها الباحث، 
أهم تلك النتائج، وجود بعض النقص والتناقض في قانون التأمين، الأمر الذي خلق مشاكل في التطبيق 

رة احث بالنتيجة، ضرو إثارة الجدل، وتضارب الإجتهادات القضائية. وأوصى البإلى العملي، وأدت 
وائمة، العمل على مإلى العمل على تعديل قانون التأمين، لتدارك ذلك النقص والتناقض، بالإضافة 

قرار بعض القوانين ذات الصلة، للخروج بقانون تأمين يلبي احتياجات، وظروف، وخصوصية ا  وتعديل، و 
 الواقع الفلسطيني. 
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Abstract 

This study addressed the subject of Compensation suits arising from the insurance law, 

where the various legal aspects of compensation suits were reviewed and analyzed, with a 

focus on comparative laws and legislation, as well as on related judicial interpretations. 

 

The importance of this study lies in the urgent need to clarify the contradictions and 

shortcomings in the Palestinian insurance law, as this represents a difficulty in practical 

application on the reality, which necessarily leads to contradictory interpretations and 

judicial rulings, in addition to provide practical applications on compensation suits arising 

from the insurance law, which would determine the shortcomings in the insurance law more 

accurately 

 

This study aimed to contribute to provide more specialized studies in the field of insurance 

in Palestine, specifically with regard to compensation suits of all kinds, and also aims to 

contribute to clarify and explain the rights of the weak party, whether in the contractual 

relationship arising from the insurance contract, or the one harmed by others 

The problem of this study was represented in the extent of fairness of compensation suits 

for the insured one, or the harmed party under the insurance law? To answer this question, 

the researcher adopted the comparative analytical approach, by addressing the legal texts 

related to the subject of this study, in the Palestinian Insurance Law, and Arab insurance 

legislation, and making a comparison between them, in addition to analyze the legal 

materials, judicial rulings, reviewing the jurisprudential opinions, and previous studies on 

the subject, in addition to focus on the practical aspect of this type of lawsuits. 

 

The researcher divided the subject of this study into two main chapters within a comparative 

study between the Palestinian Insurance Law and insurance legislation in both Egypt and 

Jordan, alongside what was stated in the relevant jurisprudential explanations and 

commentaries. 

In the first chapter, the researcher explored the nature of compensation suits through three 

sections. In the first section, he explained the concept of compensation suits in terms of its 

definition and outlining its characteristics. In the second section, he reviewed the conditions 

of this suits in terms of the conditions that must be met by the parties to the suits and the 

claimed right. In the third section, he addressed the statute of limitations in compensation 

suits, whether the statute of limitations for suits arising from the insurance contract or those 

related to it, in addition to the statute of limitations for suits for compensation for bodily 

injuries resulting from road accidents. 

 

The second chapter dealt with the applications of compensation suits according to the 

insurance law, within three sections, the first section devoted to the direct compensation 

suits, specifying their definition, conditions, and defenses associated with this type of suit. 

The second section discussed the suits of recourse in the insurance law, including the 

insured's suits of recourse against the third party who caused the damage, as well as the 
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defendant's suit of recourse against the claimant for urgent payments in road accidents, and 

the fund's suit of recourse against the person responsible for compensation in road 

accidents. In the third section, the issue of compensation for bodily injuries resulting from 

road accidents was addressed by talking about the claim of compensation for bodily injuries 

resulting from road accidents, and the request for urgent payment for road accident victims. 

Finally, and in the conclusion, the researcher discussed the most important results and 

recommendations that he reached. The most important of these results is that there are some 

shortcomings and contradictions in the insurance law that created problems in practical 

application and led to controversy and judicial interpretations. The researcher 

recommended, as a result, the necessity of working to amend the insurance law to address 

these shortcomings and contradictions, in addition to harmonizing, amending and 

approving some relevant laws to come up with an insurance law that meets the needs, 

circumstances and specificity of the Palestinian reality. 
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 مــــةالمقد
 المادية والجسدية، الأضرار المتعلقة بالتعويض عن دعاوىجملة من ال 1الفلسطيني التأمين قانوناشتمل  
 تناول، فىعلى حد ةعالجت في مجملها كل مسأل ،مجموعة من المواد دعاوىلهذه ال القانونفرد أو 

وطريقة  ،قدار التعويضوحدد م ،ا التعويضلية المطالبة بهذآو  ،الجسدية الأضرار دعوى التعويض عن
جراءلية و آونظم  ،احتسابه، كما اشتمل على نظام الدفعات المستعجلة ما ات السير في هذا الطلب، كا 

 مستندا   ،وتنظيمها ،قامتهاإوجعل  في المسؤولية المدنية،المادية  الأضرار سس لدعوى التعويض عنأ
 .التأمين قانونل
 ، أواعمال على اختلافهالأ زدياد المخاطر، سواء في بيئةالتطور المتسارع في حياتنا، وتشعب وا نإ

تي يمكن ، تفاديا  للمخاطر الكبيرة الالتأمينعداد السيارات، تستدعي إعمال فكرة زدياد المضطرد لأالأ في
إلى رع المش اه، هذا العجز هو ما دعالتزاماتتتحقق في ظل عدم مقدرة مسبب الضرر على الوفاء ب أن
شاء نا  و  ،3والتأمين ضد الأخطاء الطبية ،2العمل إصاباتللمركبات، وتأمين  لإلزاميا التأمينار قر إ

والصندوق الفلسطيني للتعويض  ،4مصابي حوادث الطرقمثل صندوق تعويض صناديق التعويضات 
 .القانونليتم تعويض المتضررين، والمعالين في أحوال حددها  ،5عن الأخطاء الطبية

 لمستفيداإلى   ، أوالمؤمن لهإلى يؤدي  أن: "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه هأنعلى  التأمينيعرف عقد 
حالة  في آخرعوض مالي  أيب ، أومرتبا   ، أورادا  يإ ، أومن المال لصالحه مبلغا   التأمينالذي اشترط 
ديها ى يؤ خر أة دفعة مالية أي ، أوتحقق الخطر المبين في العقد، وذلك مقابل قسط ، أووقوع الحادث

ه: "عملية يحصل بمقتضاها أحد أنب (جوزيف هيمار)الفقيه الفرنسي ، وعرفه 6مؤمن له للمؤمن"ال
ن عند بأداء معي ،، وهو المؤمنخرالآ الطرفين، وهو المؤمن له، نظير قسط يدفعه، على تعهد الطرف

ء  معينا ، داأخير الأ ، وهو المؤمن، تعهد بمقتضاه يدفع هذاخرالآ تحقق الخطر المتفق عليه من الطرف
 7"اء.حصالإ نلقواني المؤمن على عاتقه مجموعة من المخاطر، ويجري بينها المقاصة طبقا   أخذي أنب

                                                           
 .02/3/0222، بتاريخ 20د ، المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية(، العد0222لسنة  02قانون التأمين الفلسطيني رقم  1
 ، والمنشور في الجريدة الرسمية32/4/0222الصادر بتاريخ  0222لسنة  7من قانون العمل الفلسطيني رقم  112مادة  2 
والمنشور في  10/9/0212م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، الصادر بتاريخ 0212( لسنة 31من القرار بقانون رقم ) 02مادة  3 

 يدة الرسمية.الجر 
، المنشور في الجريدة الرسمية ) الوقائع 1992لسنة  92أنشئ الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق، بموجب قانون رقم  4

من قانون التأمين الفلسطيني، وأنشىء بموجب  192بموجب المادة  0222، والذي ألغي في العام 2/2/1992بتاريخ  2الفلسطينية( العدد 
 منه، الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق . 172ة الماد

 م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية.0212( لسنة 31من القرار بقانون رقم ) 02أنشىء بموجب المادة  5 
 (09، ص 1929ابراهيم، ) 6
 7 )Page 73 ,Joseph 1924( (02 ص ،1992العطير، ): مشار اليه في 
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إلى يؤدي  أن ،يلتزم بمقتضاه المؤمن ،تعهد ، أواتفاق أي" :هأنبالفلسطيني  التأمين قانونعرفه وقد  
 أي أو ،با  مرت أو ،رادا  يإ أو ،بلغا  من المالم ،لصالحه التأمينالمستفيد الذي اشترط إلى  أو ،المؤمن له

ة يأ أو ،تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو ،في حالة وقوع الحادث آخرعوض مالي 
 .1يؤديها المؤمن له للمؤمن" ،ىخر أدفعة مالية 

 ريفهم لعقدفي تع 3او المشرع المصري 2سواء المشرع الأردني  المقارنة  القوانين تخرج   لم  في حين
 حد كبيرلى إالتأمين عن ذات السياق الذي عرفه به المشرع الفلسطيني، وقد انسجمت هذه التعريفات  

 كافة عناصر عقد التأمين. تمع التعريفات الفقهية، التي تضمن
 ،زام مصدره العقدالت الإختياري هو التأمينسالفة الذكر يتضح لنا أن في سياق استعراضنا للتعريفات 

من  ن القانون في هذا النوعأو الإجباري هو التزام مصدره القانون، ذلك أن التأمين الإلزامي أين في ح
التأمين ينظم ويحدد التزامات كل طرف من أطراف عقد التأمين التي لا يجوز الخروج عنها في أغلب 

م هذا ن يبر أخص ذا ما تحققت شروط واحوال معينة يلزم الشإن القانون أإلى الأحيان، هذا بالإضافة 
لأخطاء أمين ضد االنوع من عقود التأمين مثل التأمين الإلزامي للمركبات وتأمين إصابات العمل والت

لزم بدفع تالمؤمن له الذي يأطرافه، هو التزام متبادل ما بين  ،لتزام في التأمين عموماالطبية، وهذا الإ
المؤمن  لتزموبالمقابل يالتزامه بشروط العقد، ى إلبالإضافة  ،التأمينما يعرف بقسط  أو ،مبلغ من المال
 ،رادا  يإ أو ،بدفع مبلغ من المال ،العقد سريانطوال مدة  ،التأمينالمستفيد في عقد  أو ،تجاه المؤمن له

ر من المتضر  أو ،المستفيد أو ،وهو ما يعرف بتعويض المؤمن له ،آخرعوض مالي  أي أو ،مرتبا   أو
ذلك ، و التأمينوالمبين في عقد  ،المؤمن منه الخطربه جراء تحقق  عن الضرر الذي لحقالغير، 

ما  ،علاقةهذه ال التأمين قانون، وينظم ، ومدى ثبوت مسؤولية المؤمن عن التعويضالتأمينحسب نوع 
 وفق ما يحقق التوازن بين الطرفين. ،والمؤمن له ،بين المؤمن

 عض العقباتبب يصطدم   قد التطبيق على الواقع  ، ولكننظريا   التأمينهو فكرة  أعلاهما تم ذكره  نإ
، ن عدمهم التأمين، يتمثل في مجموعة من الصور مثل مدى التزام المؤمن له بشروط عقد والتشعبات 
ن المضرور م ، أوالمستفيد أو ،يدفعه للمؤمن له أنمقدار التعويض الذي يتوجب على المؤمن  أو

                                                           
 .0222لسنة  02أمين الفلسطيني رقم ن التقانو  (1مادة ) 1
لمنشور في الجريدة الرسمية، وا 12/2/0201الصادر بتاريخ   0201لسنة  10من قانون تنظيم اعمال التأمين )الاردني( رقم  0المادة  2

ي منفعة أخرى يد عوضا  ماليا  أو أ: " اتفاق تلتزم بمقتضاه شركة التأمين أن تؤدي إلى المؤمن له أو الى المستفحيث عرفت عقد التأمين بأنه
 عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة المحددة في العقد مقابل مبلغ محدد أو أقساط يؤديها المؤمن له إلى شركة التأمين."

ريدة الرسمية،            والمنشور في الج 12/7/0204، الصادر بتاريخ 0204لسنة  122من قانون التأمين الموحد )المصري( رقم  1المادة  3
ى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ـه أو إلـؤمن لـى المـ: " عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلرفت هذه المادة عقد التأمين بأنهحيث ع

سط أو أقساط ـر قـك نظيـقد وذلوض مالى آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعـأو إيرادا  مرتبا أو أى عل مبلغا  من الما
 ثيقة."الوه بـشار إليـوي، ؤمنـدورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للم
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 و. 1الصندوق، عن الضرر الذي لحق بالغير ، أوالمؤمن له ، أوومدى ثبوت مسؤولية المؤمن، الغير
 ضرر،المت ، أوالتأمينالمستفيد من عقد  أو ،مثلة تطول في هذا المجال، لذلك قد يلجأ المؤمن لهالأ

ام والشروط حكالأ عند توافر ،التأمين قانونالحصول على حقوقه التي ضمنها له  أجلمن  ،القضاءإلى 
ؤمن الم ، أوالمتسبب بالضرر ، أودعوى تعويض ضد المؤمن إقامةفي ذلك ، وله لإثبات هذا الحق

 التي المادية أو ،الجسدية الأضرار عن، للمطالبة بالتعويض 2الصندوق، حسب مقتضى الحال ، أوله
 لحقت به.

فيه  تداخلت إذ بعاد،الأ ومتعدد متشعبا ،موضوعا   التأمين قانونتشكل دعوى التعويض في إطار 
ة محددة، وفهم يقانونشروط  توافرفمن ناحية يتطلب تقديم دعوى تعويض  ،ية والفنيةالقانون الجوانب
من  تلك المتعلقة بالمتضررين ، أوالتأمينعقد المترتبة على أطراف  الإلتزامات و الأضرار لطبيعة
 .الغير

 همية الدراسة:أ -

ناقض والنقص في قانون التأمين تبيان مواطن التإلى تكمن اهمية هذه الدراسة في الحاجة الماسة 
الفلسطيني لما يمثله ذلك من صعوبة في التطبيق العملي على ارض الواقع، والذي يؤدي بالضرورة 

تقديم لى إفانها تهدف  هذا على الجانب النظري، اما العمليتناقض الإجتهادات والأحكام القضائية،إلى 
قانون التأمين، وهذا من شأنه ان يحدد مواطن تطبيقات عملية على دعاوى التعويضات المنبثقة عن 

   .ويعالج مواطن النقص والتناقض من خلال النتائج والتوصيات ،دقأالخلل في قانون التأمين بشكل 
 

 أهداف الدراسة :  -
التأمين،  المختلفة لدعاوى التعويضات في قانون القانونية وتحلل الجوانب ،لتستعرض الدراسةتأتي هذه 

 ،سات العمليةوالممار  ،، وكذلك على الإجتهادات القضائيةالمقارنةلى القوانين والتشريعات مع التركيز ع
  المساهمة فيإلى  الدراسةتهدف  حيث، التي تساهم في تطوير هذا المجال

المزيد من الدراسات المتخصصة في مجال التأمين في فلسطين، وتحديدا  فيما يتعلق بدعاوى تقديم 
عوى حول دفها، ذلك أن أغلب الدراسات المتعلقة في قانون التأمين تدور التعويضات على اختلا

المساهمة في توضيح وتبيان إلى  هدف ايضات و ،تعويض مصابي حوادث الطرق فقط إلا ما ندر
 .، سواء في العلاقة التعاقدية الناشئة عن عقد التأمين، أو المتضرر من الغيرالمتضررحقوق 

                                                           
 من قانون التأمين الفلسطيني. 142مادة  1
 من قانون التأمين الفلسطيني. 121مادة  2
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 صعوبة الدراسة: -

هناك  تكان نا  و عها، ت موضو تناولالتي  والدراسات ،في ندرة المراجع ،عوبة هذه الدراسةتتمثل ص
 لتأمينا قانون، وبخصوص جزئي أو ،ته بشكل مختصرتناولفقد  ،تهتناولبعض المراجع التي 

هذا  ،الاتالحوالنقص في بعض  ،فهناك العديد من النصوص التي يكتنفها الغموض ،الفلسطيني
 أدىو  ،حكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينيةالأ من تناقض العديدإلى تيجة نبال أدىالنقص والغموض 

التي  لحالاتاي الذي تنتهجه المحاكم الفلسطينية في بعض القانون ساسالأ جادأيصعوبة إلى بالباحث 
 ها نص صريح. فيليس 

 
 شكالية الدراسة:إ -

لالها خ  من  التي  الوسيلة  وهي، أمينالت قانونالتعويضات من خلال  دعاوى لينظم  جاء المشرع
 بينه وبين يةالود المفاوضاتا في حال فشل إليهاللجوء  المضرور ، أوالمستفيد ، أويستطيع المؤمن له

 و، أللمؤمن له التعويضات دعاوىصاف نإمدى شكالية في الأ ، ولكن تبرزالصندوق ، أوالمؤمن
  ؟التأمين قانونالمتضرر في ظل 

 
 اسة : تساؤلات الدر  -

؟ فة كيف نظم المشرع الفلسطيني دعاوى التعويضاتيجب معر  ،التساؤل الرئيس للدراسةللإجابة على 
 و، أالعقدية منهاسواء  ؟من دعاوى وهل شمل ضمن نصوصه كافة ما ينشأ عن المسؤولية المدنية

أ عند ر تط أنوما هي الصعوبات التي يمكن  .الرجوع دعاوىخاصة ما يتعلق ببعض  ، تقصيريةال
ا حكامهأفي ظل غموض ونقص بعض  ،حكام الخاصة بهاالأ تطبيق بعضو  ،دعاوىممارسة هذه ال

  ؟التأمين قانونفي 
 

 منهجية الدراسة: -

 المتعلقة يةانونالق النصوص تناولمن خلال  المقارن، المنهج التحليلي سيعتمد الباحث في هذه الدراسة،
جراءو  ،وبعض تشريعات التأمين العربية ،لفلسطينيا التأمين قانون في ،الدراسة هذه بموضوع المقارنة  ا 

ستعراضو  ،ةيحكام القضائالأو  ،يةالقانونتحليل المواد إلى  إضافة ،بينهافيما   هذا ،يةقهالف راءالأ ا 
 .دعاوىالعملي لهذا النوع من ال جانبال على التركيزإلى بالإضافة 
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 خطة الدراسة:  -
إلى ة تقسيم هذه الدراس من خلال ،المتعلقة بموضوع هذه الدراسة الجوانبسيتم التركيز على كافة 

ديد ماهية من خلال تح ،التعويض دعاوىل النظرية الجوانب الباحث تناولي ،لو الأ ، في الفصلفصلين
على  يهف فسيتم التركيز ،الثانيالفصل  أما .وتقادمها ،وشروطها ،وخصائصها ،التعويضات دعاوى

 دعاوىوبحث  ،التعويضات دعاوىعلى  ،تطبيقات عملية إستعراضل من خلا ،العملي جانبال
 مباشرة،دعوى التعويض الإلى من خلال التطرق  ،الفلسطيني التأمين قانون المنبثقة عنالتعويضات 

إلى رق التطإلى بالإضافة ، حوادث الطرق مصابي دعوى تعويض، و التأمين قانونالرجوع في  دعاوىو 
 .التأمين قانونبي حوادث الطرق في طلب الدفع المستعجل لمصا
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 لوالأ  لفصلا

  التأمين قانونماهية دعوى التعويض الناشئة عن 
 تناولسن .قضائي أو ،يقانون أو ،يكون اتفاقي أن ماإالتعويض عن الضرر يكون ضمن ثلاث وسائل، 

والذي يكون  ،هو التعويض القضائيو  ،خيرة من وسائل التعويضالأ الوسيلة أو في بحثنا هذا الصورة
 ،عريفهامن خلال ت ،لا بد من تحديد مفهومها ،ولتحديد ماهية دعوى التعويضه دعوى التعويض، ؤ وعا

وذلك فيما  ،انقضائهاكأحد اسباب  ،تقادم هذه الدعوى تبيانإلى ضافة إ .وشروطها ،خصائصها وتبيان
 يلي:
 

 مفهوم دعوى التعويض:  لوالأ  المبحث
 قوم علىت لىو الأفتقصيرية،  أو ،المسؤولية المدنية، سواء عقدية أساسدعوى التعويض على تقوم 
تقوم على  ةالثاني، و التزاماتبالتزام عقدي يختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من  الإخلال أساس
 . 1بالغير الأضرار بعدم الإلتزام وهو ،ي واحد لا يتغيرقانونبالتزام  الإخلال أساس
صر الخلاف قتاتكون المسؤولية عقدية، هذا في حال  ،التأمينها عقد أساسالتعويضات التي  عاوىدفي 

 ، فعند تحقق الخطر المؤمنالأشياء ، أوالعقد كما هو الحال مثلا في تأمينات الممتلكات أطرافعلى 
ن هناك كول .منه على ممتلكات المؤمن له، يلتزم المؤمن بما الزم به نفسه من تعويض للمؤمن له

تسببا م ، أومضرورا   كانسواء  ،التأمينفي عقد  طرفا  لا يكون  ى يدخل فيها الغير الذيخر أ حالات
ة لثانياهما عقدية بين المؤمن والمؤمن له، و أولا ،نيم مسؤوليتأمابالضرر، فنكون في هذه الحالة 

عوى التعويض، وى تسمى دتقصيرية فيما بين المؤمن له والغير، ويتم المطالبة بالتعويض عن طريق دع
 ودعوى التعويض بشكل خاص . ،وفي ذلك سنوضح تعريف الدعوى بشكل عام

 

                                                           
 (212 ص، بدون سنة نشر، السنهوري) 1
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 تعريف دعوى التعويض: لوالأ  المطلب
 بد وهي جزء من كل، لا مدنية، دعوى صلالأ في كونها ،تعريف دقيق لدعوى التعويضإلى للوصول 

 ،عريفهايتسنى تكي  ،مفهوم التعويضومن ثم تعريف  ،بشكل عام المدنية من تعريف الدعوى بداية
 .وفهمها فهما دقيقا  

 
يني أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسط قانون حذا المشرع الفلسطيني في : تعريف الدعوى:أولاا 
في قوانين المرافعات، حيث خلت هذه  2والمصري 1حذو المشرعين الأردني ،0221لسنة  0رقم 

ربما اعتقادا منها )اي التشريعات( ان وضع مثل هذه التعريفات هو التشريعات من تعريف الدعوى، 
عرفت  دق ،المطبقة في فلسطين العثمانية حكام العدلية الأ مجلة أن، في حين من اختصاص الفقه
في حضور الحاكم ويقال للطالب  آخرطلب واحد حقه من " :نهاأعلى  1213الدعوى في المادة 

ادة ـمــسطيني في الـلـفـال قانون المخالفات المدنية تضمن، كما 3“.عليهالمدعي، وللمطلوب منه المدعى 
ية حقوقية قائمة أمام أ وىــل دعـوى" على كـدعـظة "الـفـق لـلـ" تط : وىــة الدعـمـكلـده لـي تحديـفة ـالثاني

 4".محكمة من المحاكم، وتشمل دعوى التقاص أو الدعوى المتقابلة
، حقه المحكمة للحصول على تقريرإلى  الحق ية يتوجه بها الشخص صاحبنقانو  فالدعوى هي "وسيلة

 هي ، أو6"حمايتهل ، أوالقضاء للحصول على تقرير حقإلى  الإلتجاء "سلطة هي ، أو5" حمايته أو
ية انونالقمهما شاهد القضاة من اختلال في المراكز  ،وبدونها يقف ساكنا ،وسيلة تحريك القضاء"

لى إ الإلتجاء الدعوى هي حق لكل شخص تمكنه فإن، وبالتالي 7مجتمع بصفة عامة "في ال ، أوفرادللأ
فق و ، اتإجراءعبارة عن مجموعة  إذافالدعوى ، حمايتهل ، أوالجهات القضائية للمطالبة بهذا الحق

للتعويض عن الضرر الذي لحق بصاحب هذا الحق،  ، أوللمطالبة بحق القانونشروط وضوابط رسمها 
نازل الت ، أوالدعوى إقامةوله  ،شخص مطلق الحرية في ممارسة هذا الحق من عدمه يلأ فإنوبالتالي 

هو منعهم من الحصول على حقوقهم  ،فراد من هذه الوسيلةالأ المشرع من تمكين هدف نا  و ، عنها
                                                           

 . 1/1/1922، الصادر بتاريخ 1922لسنة  04ردني(  رقم قانون اصول المحاكمات المدنية )الا 1
 . 9/7/1922، الصادر بتاريخ 1922لسنة  13قانون المرافعات المصري رقم  2
ام لأحك ، "تعد مجلة الأحكام العدلية في الفقه الحنفي، أول تقنين مدني وفقا  1272من مجلة الأحكام العدلية العثمانية لسنة  1213المادة  3

لمختلف المعاملات المدنية مثل  مادة قانونية تضمنت أحكاما   1221الإسلامية وذلك خلال عهد الدولة العثمانية، كما وتحتوي على الشريعة 
دارة الدعوى وغيرها، ولا زالت سارية في فلسطين."  البيع والإيجار والكفالة والوكالة وا 

 1944ادر والمنشور في الوقائع الفلسطينية عام الص 32قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم من  0مادة  4
 (121 ص، 0219التكروري، ) 5
 (112 ص، 1979أبو الوفا، احمد، ) 6
 (070 ص، 1922، القضاة) 7
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 سلب منه أو ،فرد تعرض لضرر أي فإن و وفقا لما تقدم وبالتالي، فتعم الفوضى في المجتمع ،ديهمأيب
 ، أو1قهذا الحب للمطالبة القضاء إلى استعمال حقه الدستوري الأصيل في اللجوء  له بذلك ، حق

 .القانونوفق ضوابط وشروط رسمها ، التعويض عن الضرر الذي لحق به
 عاضه:و العوض،  أخذ: التعويض لغة يعني البدل، وتعوض منه، واعتاض: تعريف التعويض: ثانياا 

 .2صبت عوض  أأصاب منه العوض، وعضتُ: 
، والذي قد لتزامهإنتيجة لإخلال مدينه بتنفيذ  ،التعويض اصطلاحا : هو الحق الذي يثبت للدائن أما

 لإخلالا الدائن، ولو لم يحصل على  للمنفعة التي سينالها  معادلة  ترضية  ةأي ، أويتخذ شكل النقد
 .3المدين جانبمن  الإلتزامب 
 

 أما ،صر على التعويض فيما يندرج تحت مفهوم المسؤولية العقديةه اقتأن ،يتضح من التعريف السابق
 ،نهمامن خطأ وضرر وعلاقة سببية بي ،نهااكما توافرت ار  إذافيما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية، ف
 ،4ه بخطأهحدثأثاراها، وجب على المسؤول تعويض الضرر الذي آوتحققت المسؤولية وترتبت عليها 

وهو  ،هو الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية ،المسؤولية التقصيرية فالتعويض الذي ينجم عن
 .5جزاؤها

 معنى يمكن لنا استنباط   بل، 6وصريح  بشكل واضح  التعويض الفلسطيني التأمين قانونلم يعرف 
 اشترط القانون أن التعريفمن يستفاد حيث  7،منه 1 المادةفي  ،التأمينعقد ل تعريفهالتعويض من  
 ،عن الشكل ، بغض النظرالوارد في العقد للمستفيد ، أولمؤمن لهلمبلغ مالي يدفع كون التعويض ي أن

                                                           

تجدر الاشارة هنا الى ان حق الافراد في اللجوء الى القضاء لا يقتصر على من لحق به ضرر، بل يستطيع اي فرد اللجوء الى القضاء  1 
من القانون الاساسي  32ة بحق او لحماية حق او اي امور اخرى يحميها ويكفلها القانون ، حيث نصت الفرة الاولى من المادة للمطالب

، على : " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء  12/3/0223، الصادر بتاريخ 0223الفلسطيني لسنة 
 ".انون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضاياإلى قاضيه الطبيعي، وينظم الق

 (190 ص، هـ1414أبن منظور، ) 2
 (39 ص، 1999الحسناوي، ) 3
من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني على : " ..... يحق لكل من لحق به أذى أو ضرر، بسبب مخالفة مدنية ارتكبت  3نصت المادة  4 

ويشترط في ذلك أن  :التي يخوله إياها هذا القانون من الشخص الذي ارتكب تلك المخالفة، أو المسؤول عنهافي فلسطين، أن ينال النصفة 
لا يقع ضمن نطاق المخالفات المدنية أي فعل ليس من شأنه، إذا تكرر وقوعه، أن يؤدي إلى تكوين ادعاء متعارض، ولا يحمل شخصا  

 "..المحيطة بالحالة عادي الإدراك والمزاج، على الشكوى في الظروف
 (772السنهوري ، المرجع السابق، ص ) 5
مَانُ هُوَ إعْطَاءُ مِثْلِ الشَّيْءِ إنْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَقِيمَتِ  412عرفت المادة  6   إنْ كَانَ هِ من مجلة الأحكام العدلية الضمان على انه : " الضَّ

 مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ."
 من هذا البحث.  0رقم لطفا  أنظر الصفحة  7
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 هري.مرتب ش ، أوراديإعلى دفعات بشكل  ، أوفيه المبلغ سواء دفعة واحدة الطريقة التي يدفع أو
 

 تعريف دعوى التعويض :: ثالثاا 
 نأولكن يمكن  ،وشكلها ،مضمونها دعوى التعويض هي دعوى عاديه في أنيتضح لنا  ،لما تقدم

 وتحديدا   القانونية التي يتطلبها القانونصول الأ و اتجراءالإ تختلف في موضوعها مع مراعاة بعض
، حادثالدعوى كالتبليغ عن ال إقامةهذه الدراسة سواء تلك التي تسبق  أساسالذي هو  ،التأمين قانون

تلك المتعلقة  ، أووموعد هذا التبليغ 1،للصندوق ، أوللمؤمن ، أوالخطر المتحقق سواء للشرطة أو
 ،ذلك من امور خاصة بدعوى التعويضإلى وما  ،3طراف هذه الدعوىأ ، أو2بتقادم دعوى التعويض

بطة المرت تلك ، أوالتأمينالتي تكون ناشئة عن عقد  دعاوىمثل تلك ال، واعا خاصةأنهناك  أنكما 
 دعاوىه سيتم الحديث عن هذه الأنعلما ، الدعوى غير المباشرةوهناك الدعوى المباشرة و ، التأمينبعقد 

 .من هذه الدراسة الثانيفي الفصل 
مقتصرة  تجاءبعض التعريفات التي  إستعراضيمكن  ،تعريف دعوى التعويض عموما  إلى وبالرجوع 

عوى د ة عنعبار  نهاأعلى  ،على دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار في المسؤولية التقصيرية
عتداء على حقه، ويتضح من خلال مفهوم الإ يقيمها المتضرر لجبر الضرر الذي وقع عليه نتيجة

كون ي أنترفع في حال تضرر المدعي من فعل قام به المدعى عليه، ويجب  نهاأدعوى التعويض 
ر اوجود علاقة سببية بين الفعل الض أيالضرر هو نتيجة الفعل الضار الذي قام به المدعى عليه، 

ذاوالضرر، و   ،ي اضرر، ويكون التعويض عادة  نقدتحكم المحكمة بالتعويض للشخص المت ،ثبت ذلك ا 
 خرالآ في حين عرفها البعض ،4النقد هو أفضل تعويض قد يحصل عليه الشخص المتضرر  نلأ

 خرلآا طلب شخص متضرر من إخلال الطرف" إنهالتشمل المسؤوليتين التقصيرية والعقدية على 
 لمسؤوليةا للتعويض  ي القانون ساسالأ كانسواء  ،م القضاءأما آخر، اقتضاء حقه من بتعهده

 ."5العقدية أم التقصيرية 
 

 عوى مدنيةد" بأنها:  البعضفقد عرفها  التأمينوالمتعلقة ب فيما يخص دعوى التعويض المباشرة  أما
 على التعويض الموجود بين شخصيا ا  لفائدة المتضرر حق المصلحة تنشئ  عادية قائمة على فكرة

                                                           
 0222لسنة  02قانون التأمين الفلسطيني رقم  – 142المادة 1
 0222لسنة  02قانون التأمين الفلسطيني رقم  – 129و  01المواد 2
 0222لسنة 02قانون التأمين الفلسطيني رقم  – 173و  121و  122و  142المواد 3
 )317 ص ،0210السرحان، ) 4
 )132، ص 0210غسان،  أحمد،) 5
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  1" .في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمينيا قضائبه يمكنه مطالبته ، يدي المؤمن
 

 خصائص دعوى التعويض: الثانيالمطلب 
 لذلك سنقتصر ،خصائص دعوى التعويضدعوى عموما هي جزء لا يتجزأ من خصائص ال أنحيث 

فهي  ،دعوى التعويضخصائص على  تماما  والتي تنطبق  ،الحديث هنا عن خصائص الدعوى المدنية
 اتجراءلإا وتتبع ذات ،ذات صفات وخصائص الدعوى المدنيةب تشترك ،دعوى مدنية عاديه في النتيجة

 يلي :جمال خصائص الدعوى المدنية فيما إوعليه يمكن  2الخاصة بالدعوى المدنية عند ممارستها،
 

رسم طريقها و  القانونية التي نظمها ساسالأ الركيزة ، أودةفهي الوسيلة الوحي: يةقانونوسيلة  -1
، مايتهاحوذلك للحصول على الحقوق و  ،المتمثل بالمحاكم ،القضاءإلى تاحة المجال للجوء لإ

 أو ،ى التي تقدم عادة بصيغة استدعاءو االشك ، أووهي بذلك تختلف عن المراجعات الرسمية
 .رسائل ، أوكتب

، احمايته ، أوفراد صلاحية المطالبة بحقوقهمالأ فالدعوى تعطي :مكنة ، أوسلطة ، أوحق -0
 يعتبر جريمة تعاقب عليها معظم الذي  ،اقتضاء الحق بالذات مأماوهي بذلك تقطع الطريق 

 3 .لقوانينا
 الدعوى  سلوك طريق4واجبا عليه ، أوصاحب الحق ليس ملزما أنبمعنى : وسيلة اختيارية -3

هذا  ختيار في استعمالالإ فله كامل، حمايته ، أوللمطالبة بحقهالقضاء إلى اللجوء  أجلمن  
ة ى للمطالبخر أطرق إلى يلجأ  أنله  ،لم يختر هذا الخيار نا  الخيار من عدمه، فهو بذلك و 

 التحكيم . ، أوبهذا الحق كالطرق الودية
وحيث  ،قهذا الحإلى الدعوى مستندة  أنوحيث  ،الحق يقبل التنازل عنه أنبما : تقبل التنازل -4

 لا يعنييتنازل عنها، و  أنه بالضرورة يمكن لصاحب هذا الحق فإن ،الدعوى وسيلة اختيارية أن
يتنازل عن الدعوى  أنللمدعي   فيمكن  ،عن الدعوى هو التنازل عن الحق 5التنازل  بالضرورة

 ىوهو عادة ما يطلق عليه ترك الدعوى تركا غير مبرىء للحق المدع ،دون التنازل عن الحق
 . به

                                                           
 (172 ص ،0211معلال، ) 1
 (34 ص، 0211كحلون،  (2
 (123 ص، 0220التكروري، ) 3
 (120 ص، 0222مشاقي، ) 4
 (120مشاقي، المرجع السابق، صفحة ) 5



 

11 
 

  ضمن ضوابط ،على اختلافها دعاوىال قامةلإ الأجآ القانون: حدد قضاءنالإ  تقبل التقادم و -2
 ،ضىقأنقامتها و إتقادم الحق في  ،جال دون رفع الدعوىالآ قضت هذهأن إذا، ف1ومواعيد محدده

 .بعد ذلكبأي حال اقامتها ولا يمكن 
 
 

 التعويض دعوىقبول شروط : الثانيالمبحث 
 ماما  تلدعوى المدنية تنطبق ل الشروط العامة  نا  و  ،اها هي دعوى مدنيةأساسفي   عويضدعوى الت

 موماع، وللدعوى بعض الشروط الخاصة بدعوى التعويضإلى بالإضافة  ،على دعوى التعويض 
ى خر أشروط متعلقة بأطراف الدعوى، و إلى ا ، ويمكن تقسيمهبها إلا ية لا تقومأساسومقومات  شروطا
 سنتعرض لهما في المطلبين التاليين تباعا.، حق المدعى بهبالتتعلق 

 
  في أطراف الدعوى الواجب توفرهاالشروط : لوالأ  المطلب

مكن يبصفتهم فيها لا بمباشرتهم لها، إذ  المدعي والمدعى عليه ،شخاصهاأ أو الدعوى يقصد بأطراف
 ومع ذلك لا ،المحامي ، أولحق المدعى به، مثل الوكيلبالا صفة له  شخصتباشر الدعوى من  أن

طراف الدعوى أبصدد الحديث عن الشروط الخاصة في نا هنا فإن، وبالتالي في الدعوى طرفا   يعتبرون
قبل ى بعدم قبول الدعو  وبعكس ذلك تحكم المحكمة، قبولها وسماعها من لمحكمةا تتمكنحتى  ،تحديدا  

 : فيما يلي الشروط تتلخص هذه و، موضوعها بحث ، أوهاأساسفي دخول لا
 
على ان يتمتع اطراف الدعوى  2من قانون اصول المحاكمات المدنية 79وجبت المادة أ الأهلية : -6

يجب أن يكون كل من طرفي الخصومة متمتعا  بالأهلية : " على بالاهلية القانوينة حيث نصت
لا وجب أن ينوب عنه من يمثله قانونا ، فإن ل كن له ممثل م يالقانونية التي تتعلق بها الدعوى وا 

من مجلة الاحكام العدلية  1212كما نصت المادة ،  ".قانوني تعين المحكمة المختصة من يمثله
يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين ودعوى المجنون والصبي غير المميز :"  على

بالتالي و ، ".ليست صحيحة إلا أنه يصح أن يكون وصيّاهما أو وليّاهما مدعيين أو مدعى عليهم
 ننهجه المشرعي صحيحة، وهذا ما  كي تكون  دعواه يكون أهلا لمباشرة   يجب على المدعي ان

                                                           
 1944لسنة  32من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم  22من قانون التأمين ، وأنظر ايضا المادة  129و  01لطفا  أنظر المواد  1
والمنشور في الجريدة الرسمية ) الوقائع  10/2/0221م الصادر بتاريخ 0221( لسنة 0قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 2 

 .32الفلسطينية ( العدد 
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 .هلية القانونية لمباشرة الدعوىوجوب توافر الأب 2والاردني 1المصري
 
 نألذلك لا بد ، حمايته ، أوللمطالبة بحق عادة  موضوع الدعوى  يكون :في الدعوى الصفة -0
فلا  ،وبهذا نستخلص الصفة في الدعوى، حمايته ، أولنفسه هذا الحق كون من الشخص الذي يدعيي

ذا، و 3غير ذي صفةالدعوى من  تقام  ،يقةالض الحالاتفي بعض  ستثناءاتإفهنالك  ،صلالأ هذا كان ا 
 قبحيث يحل محل صاحب الح ،يقيم دعوى للمطالبة بحق لغيره أنلشخص  القانونالتي يجيزها 

الصفة عتبر تو ، 4والذين يطالبون بحقوق من ينوبون عنهم لدى الغير ،قيمكالولي والوصي وال ،صليالأ
ذاو  ،عدمت ترد الدعوى موضوعانا إذاف ،الدعوى قامةلإ ضرورية دعى للميمكن و  وجدت تقبل شكلا، ا 
ضا أيويمكن للمحكمة  ،مرحلة من مراحل الدعوى أيعدام الصفة في نإالدفع الخاص ب إثارةعليه 

 .سهاثارته من تلقاء نفإ
  

ية أمينالتدعوى التعويض  إقامةيكون صاحب الحق في  ،سقاط هذا الشرط على دعوى التعويضإوب
 هــن لــالذي تسبب المؤمر ــكون المتضرر من الغيـــي ، أونــالتأميد ــفي عق المستفيد ، أون لهــو المؤمــه
 . 5دعوى التعويض المباشرة كما هو الحال في ،بهذا الضرر 
 

 الدعوى . إقامةمن مصلحة  للمدعي يكون أن -3
رر ا المدعي عندما قإليهالتي يسعى  الحقيقية هي المنفعة المصلحة أن، و الدعوى المصلحة مناط أن

حة المصل شتراطا  ، و يةالقانون حمايةالطلب  ، أوسواء الحصول على حق معين ،القضاءإلى اللجوء 
 اصول المحاكمات قانونمن ( 3)المادة  طتاشتر حيث  ،القانونوجوبي بموجب  أمرهو لقبول الدعوى 

، لقانوناتكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها  أنطعن  ، أودفع أي ، أولقبول الدعوى المدنية الفلسطيني
حق ستيثاق لالإ ، أوحتياط من ضررالإ الغرض من الطلب كان إذا ،وتكفي مجرد المصلحة المحتملة

ذافي نزاع محتمل، و  دليله عند عرضه على المحكمة فقدانخشية من   للمحكمة ،لم تتوافر هذه الشروط ا 
                                                           

، على : 12/7/9421الصادر بتاريخ  131من القانون المدني المصري القانون المدني المصري رقم  44نصت الفقرة الاولى من المادة  1 
 ".كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا  بقواه العقلية، ولم يُحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية -1" 
كل  -1، على : " 1/1/1977الصادر بتاريخ  1972لسنة  43من القانون المدني الاردني رقم  43نصت  الفقرة الاولى من المادة  2 

 ." ا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنيةشخص يبلغ سن الرشد متمتع
من قانون اصول المحاكمات  197و  131و  109و  102من مجلة الأحكام العدلية العثمانية، والمواد  1212و  1217لطفا  أنظر المواد  3

من قانون  3فقرة  103، والمواد 1922المرافعات المصري لسنة  من قانون 133و  131و  112المدنية والتجارية الفلسطيني . والمواد 
 . 1922اصمول المحاكمات المدنية الاردني لسنة 

 من مجلة الأحكام العدلية العثمانية 1212لطفا  أنظر المادة  4
 وما بعدها من هذا البحث للاطلاع على تعريف الدعوى المباشرة . 41لطفا راجع صفحة رقم  5
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  1رد الدعوى من تلقاء نفسها. 
 

 ، أوطلب ضا كلأيبل يشمل  ،المصلحة قبول الدعوى فحسب شتراطهإلم يقتصر  القانون أنويلاحظ 
تكون هذه المصلحة  أنيجب  و، معنوية ، أوماديةالمصلحة تكون  أنويمكن  طعن في حكم، ، أودفع

 إقامة وقت حالة ، أوتكون قائمة أن وجوبإلى بالإضافة  ،ي سليمقانون أساسإلى ومستندة  2،ةمشروع
 ،ةــحتملم المصلحةهذه تكون  أنه تكفي أننص على من هذه الشروط عندما  القانونوقد خفف ، الدعوى

 لـيـلـه عنــدد دانــفق ق خشية منــاق لحــستيثالإ أو ،اع الحقــــة من ضيــاك خشيــيكون هن نأــك
 .أو احتمال تحقق ضرر ،عرضه على المحكمة في نزاع محتمل

 مباشرةلفي اشتراطهما توافر المصلحة  نهج المشرع الفلسطيني ردنيوالأ وقد نهج المشرعين المصري
لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل ": من قانون المرافعات المصري على 3الدعوى ، حيث نصت المادة  

استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية  أى طلب أو دفع
ومباشرة وقائمة يقرها القانون.  ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط 

وتقضى المحكمة من تلقاء  .لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها 

من قانون اصول المحاكمات  3في المادة  ايضا ، اما المشرع الاردني فقد نص" .فى الفقرتين السابقتين
ون. قرها القانلا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ي  -1المدنية على  : " 

تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق  -0
 ".لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

 ذيال الضررتعويض عن  الحصول على طلب 3،المصلحة في دعوى التعويض وبطبيعة الحال تكون
 .حسب طبيعة الحال بالمتضرر لحق
 

  الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به: انيالثالمطلب 
لا بد من توافر جملة من الشروط الواجب  ،طراف الدعوىأفضلا عن الشروط الواجب توافرها في 

 ومحتمليكون مشروعا  أنالحق يجب  أنة على و توافرها في الحق المدعى به في الدعوى، فعلا
                                                           

لا تقبل دعوى، أو طلب، أو دفع، أو طعن لا يكون  -1من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث نصت على: ":  3المادة رقم  1
تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق، أو الإستيثاق  -0 . لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون

 إذا لم تتوافر المصلحة وفقا للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى." -3 . النزاع فيهلحق يخشى زوال دليله عند 
 (129، ص 0219ع السابق، المرجالتكروري، ) 2
 من قانون التأمين الفلسطيني 121لطفا  أنظر المادة  3
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ليتم  طراف الدعوى لبيناتهمأالقاضي بعد تقديم  بحث موسع من قبلإلى يحتاج  مرالأ وهذا ،الثبوت
 يتم ردل ،وهناك شروط يمكن التمسك بها كدفوع من قبل المدعى عليه، رد الدعوى موضوعا أو قبول

 : ويمكن حصرها فيما يلي، هاأساسالدعوى قبل الدخول في  
 

 : يكون قد سبق صدور حكم في الحق المدعى به لاأ  -6
تحد في الدعوى ا إذاف 1،صدر قرار حكم به أنة نظر دعوى في حق سبق و ه لا يجوز للمحكمأنمعني ب

 حكومالم مرالأ صبح هذا الحكم الصادر مكتسبا لحجيةأ ،وذات السبب ،وذات الموضوع ،طرافالأ ذات
هذا  ةإثار فعل ذلك يمكن للمدعى عليه  أنو  ،ىخر أالدعوى مره  إقامة، وبالتالي لا يجوز للمدعى 2به

  التحقق من هذا بعد  ،هاأساس  مة الحكم برد الدعوى قبل الدخول فيوللمحك ،3الدفع
 . جانبالولا حاجة لبحثه من هذا  ،ينطبق على دعوى التعويض ،، وهذا الشرط هو شرط عاممرالأ
 

 :الحق المدعى به أنالتحكيم بشإلى طراف على اللجوء الأ تفقايكون قد  الأ  -0
اص ختصإرادة حرة من قبل المتعاقدين ينزع إدر باتفاق ص أيالنص على شرط التحكيم في  نإ

والخصوم في هذه الحالة يتنازلون عن حقوقهم  ،الإتفاق خلاف قد ينشأ عن هذا أيالمحكمة من نظر 
 ،الدعوى أساسيثير هذا الدفع قبل الدخول ب أنالقضاء، وعليه يمكن للمدعى عليه إلى في اللجوء 
طراف حيث يمكن للأ 4،لوجود شرط التحكيم عدم قبولها و، أالدعوى بوقفالحكم صدار إوبالنتيجة 

هنا المحكمة و  ،الطعن به فقط ، أواللجوء للمحكمة المختصة لتصديق القرار الصادر عن لجنة التحكيم

                                                           
 (712، ص 0219ع السابق، المرجالتكروري، ) 1
حيث جاء فيه  : "ولما كان ذلك والحكم القضائي  19/0/0204بتاريخ  044/0203عن محكمة النقض الفلسطينية رقم  القرار الصادر 2

يكتسب حجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدوره ولو كان قابلا  للطعن فيه وأن تلك الحجية تقف بمجرد استئنافه وعند رد الاستئناف يعتبر 
فيه، وطالما أن الحكم الأول حاز تلك الحجية في مواجهة ذات الخصوم وبذات النزاع محلا  وسببا  فيكون ما الحكم حائزا  لقوة الشيء المقضي 

سباب أخلصت إليه المحكمة الاستئنافية لجهة تأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول دعواه يتفق وأحكام القانون وما قدم من أوراق ما مؤداه رد 
 ".الطعن

،  32والمنشور في الوقائع الفلسطينية العدد  10/2/0221الصادر بتاريخ  0221لسنة  4ون البينات الفلسطيني رقم من قان 112المادة  3
الأحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون  -1والتي نصت على : " 

 .اع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا  وسببا  لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نز 
 ".تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها -0
والمنشور في الجريدة الرسمية ، ولطفا  أنظر في ذلك ايضا  2/4/0222الصادر  0222لسنة  3من قانون التحكيم الفلسطيني رقم  7المادة  4

بمعنى ان اتفاق التحكيم لا يسلب المحكمة اختصاصها الذي جاء فيه " 479/0217كمة إستئناف رام الله في القضية الحقوقية رقم إلى قرار مح
بنظر الدعوى بصورة نهائية بل بصورة مؤقتة بحيث تقرر المحكمة وقف السير في الدعوى لحين صدور قرار التحكيم، أو فشل التحكيم، أو 

 للقضاء لاستكمال إجراءات نظر النزاع، أو نظر الطعن في قرار التحكيم، أو تصديق القرار وتنفيذه"انتهاء مدته والعودة 



 

15 
 

التحكيم المعمول  قانونالتحكيم بقواعد التحكيم وفق  هيئةبل تتحقق من التزام  ،صل الحقألا تبحث في 
 . تحكيم جديدة ةهيئن يتع ، أوالتحكيم هيئةإلى تفسخه وتعيده  أن ، أوالقرار تصادق على أنفلها  ،به

ولكن بخصوص دعوى التعويض الناشئة عن عقد  ،وهذا ينطبق بشكل عام على دعوى التعويض
ورد في  إذامثل هذا الشرط  أنعتبر إ 4منه الفقرة  10الفلسطيني في المادة  التأمين قانون فإن التأمين
 إذا ماأ ،من قبل المؤمن يعتبر باطلا مسبقا   مطبوعا من بين الشروط الموضوعة كانو  نالتأميعقد 
بق عليه وينط ،يكون صحيحا   ،على شكل اتفاق مستقل على التحكيم ما بين المؤمن والمؤمن له كان

 الدعوى . أساسيتمسك به قبل الدخول في  أنويستطيع المدعى عليه  ،هذا الشرط
 

  

 :الحق المدعى به أنطرف الدعوى بشأتم الصلح بين  أنو  يكون قد سبق ألا  -3
عوى د إقامةذلك يمنعهم من  فإن ،طراف بالتراضي والصلح على حق معينالأ قيام أنبمعنى 

هذا الدفع قبل الدخول في  إثارةويمكن للمدعى عليه  1،للمطالبة بذات الحق المتصالح عليه
التحقق من ثبوت هذا الصلح، وبالرغم من  وللمحكمة الحكم برد الدعوى بعد ،الدعوى أساس
 حقوق وتبيانوتحديد  ،ر شروط الصلحيتفس أجلدعوى من  إقامةطراف يمكن للأ ،ذلك
ولكن بخصوص دعوى  ،طراف، وهذا بالطبع ينطبق على دعوى التعويض بشكل عامالأ

عتبارات ا لاقوف ،عمال مثل هذا الشرطإالفلسطيني  التأمين قانونفقد قيد  ،يةالتأمينالتعويض 
لا ،2كون لصالح المؤمني لا أنتم  نا  هذا الصلح و  أنيمكن من خلالها التحقق من   فإن وا 

  .ستبعادها  عماله و إيتوجب على المحكمة معه عدم  ،غير المنصف الإتفاق مثل هذا
 

  

 :قامتهاترفع الدعوى قبل الموعد المحدد لإلا  أن -4
وى دع إقامةإلى القيام بها قبل اللجوء يجب  اتجراءالإ قد حددت بعض لقوانينابعض  نإ

خلاء إوى فلا يمكن قبول دع، نهااو فلا تقبل هذه الدعوى وتعتبر سابقة لأ ،وبعكس ذلك ،معينة
طة المستأجر بواس إخطاربعد قيام المؤجر ب إلا ،جرة على سبيل المثالالأ المأجور لعدم دفع

وفي حال عدم مبادرة المستأجر  ،خطاريوما على تبلغ المستأجر للإ 32تظار أنو  ،الكاتب العدل
ي هذا وف، يقيم دعواه وتكون مقبولة أنيمكن للمؤجر وقتها  ،جرة خلال تلك المدةالأ دفعب

عات على سبيل المثال في طلب الدف الحالاتية وفي بعض التأميندعوى التعويض  فإنالصدد 
                                                           

 (712، ص 0219ع السابق، المرجالتكروري،) 1
 0204لسنة  122من قانون التأمين الموحد المصري رقم  7من قانون التأمين الفلسطيني ، وانظر ايضا المادة  0فقرة  13انظر المادة 2

 مكرر ج . 07والمنشور في الجريدة الرسمية العدد  12/7/0204در بتاريخ الصا
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 يخطر المؤمن بطلب أنعلى المصاب  التأمين قانونجب ، أو المستعجلة في حوادث المركبات
 يقدم طلب أنيستطيع المصاب  ،يستجب المؤمنلم  وفي حال 1،يوم 32دفعة مستعجلة خلال 

مور الأ قاضيإلى  ، أوصليةالأ المحكمة المختصة بنظر الدعوىإلى دفعات مستعجلة 
 اضيقإلى  ، أوالمحكمةإلى قيام المصاب برفع مثل هذا الطلب  فإنوبالتالي ، المستعجلة

تقوم المحكمة برد  التأمين قانونيوم المحددة بموجب  32قضاء ال نإور المستعجلة قبل مالأ
 .هناو ه سابقا لأنهذا الطلب لأ

 
  

  2:قامتهاترفع الدعوى بعد الموعد المحدد لإلا  أن -5
مدة  ، أوتقادم تقادم مسقط كانوسواء  ،طويل ، أووهنا نتحدث عن التقادم سواء تقادم قصير

كمة حمكن للموي ،هاأساسهذا الدفع لرد الدعوى قبل الدخول في  إثارةمدعى عليه فيمكن لل، سقوط
لقه في لتع ،كما هو الحال في مدة السقوط ،الأحيان  ثارته من تلقاء نفسها في بعضإضا أي

 وبالنتيجة الحكم برد الدعوى لمرور الزمن. ، النظام العام
 
 ثلاثةالتي حددت مدة  ،129للتقادم وفقا للمادة  دا  فقد حدد مد ،الفلسطيني التأمين قانونإلى ورجوعا 

 ،تبدأ من تاريخ الحادث ،الجسدية الناتجة عن حادث الطرق الأضرار سنوات لدعوى التعويض عن
سنوات فيما يتعلق  خمسةحددت مدة التي  01والمادة ، من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي أو
 لكت  عنها تولدت   التي  الواقعة  من تاريخ حدوث تبدأ، التأمينالناشئة عن عقد  الإلتزاماتب
 3.الإلتزامات 
 

 يةالتأمينوى التعويض دعتقادم : الثالثالمبحث 
 اهلك من ملكه دون رضيجرد الما ، حيثالقانونسم إغتصاب وسلب الحقوق بادم وسيلة لإيبدو التق

، ضروري يقانونه نظام أن إلا ،الوفاء عن المدين بالرغم من عدم الإلتزام يؤدي لسقوط ، أووبدون مقابل
 ،الفوضى إلىيؤدي  ،اتالإعتبار  ، فعدم وجود هذهجتماعية عادلةا  قتصادية و إتبارات عإحيث يقوم على 

عدم وجود ثباتها صعبا لإيكون  ، أونالقائمة على اسباب عفى عليها الزم دعاوىقتضاض المحاكم بالا  و 
 من، فيصبحبمرور الز  الدليل  فقدانل، سست عليها الدعوىالتي تأ الشهود الذين عاصرو تلك الوقائع 
                                                           

 0222لسنة  02من قانون التأمين الفلسطيني رقم  121و  122المواد 1
 (129، ص 0219ع السابق، المرجالتكروري، عثمان ، ) 2 
 0222لسنة  02من قانون التأمين الفلسطيني رقم  129و  01المواد  3
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 1ضاة.التي يصدرها القحكام الأ صحة ، مما قد يؤثر فيالصعوبة ةياغ ا  فيأمر التعرف على الحقيقة 
 

لى حيازته ع ، أويطلبه طلبا معتبرا   أنمرور زمن معين على دين لشخص دون " هأنعلى  التقادم يعرف
 2."القانونيخصه بشرائط يعينها  حقا  عينيا  لا ، أوشيئا  

، فالتقادم المكسب 4تقادما  مسقطا   ، أو3يكون تقادما  مكسبا   أنالتقادم يمكن  أنيتضح من التعريف 
فترة التقادم المسقط يتمثل في سكوت الدائن طوال تلك ال أن، في حين ايجابيةيتمثل في الحيازة كواقعة 

 . 5ودون عذر عن المطالبة بحقة
 يصل  الأحيان حكام العدلية في بعضالأ وفقا لمجلة ،تقادم طويلإلى التقادم من حيث المدة ينقسم 
وتقادم قصير يكون بنص خاص فيمكن ، صل عامأك 6عاما  خمسة عشر  ، أوعاما  ستة وثلاثون إلى 
 تقادم لمدة ، أو8لمدة ثلاثة سنوات أيتقادم ثلاثي  ، أو7لمدة خمس سنوات أييكون تقادم خمسي  أن

 . لقوانيناوهذا يحدده النص الخاص في ، 9سنتين
 ين التقادم ب  الفرق تبيانل فهناك ضرورة ،وهو ما يهمنا في هذه الدراسة ،التقادم  ةمن حيث طبيع أما

 نظامليس من ال  وهو  ،المتنازع عليه الحق   على  ومدة السقوط، فالتقادم هو مرور الزمن ،المسقط
 ارقر إقطع بين أنكما يمكن  ،الدعوى أساسقبل الدخول ب ثارتها  و  التمسك به هللمدعى علييمكن  ،العام
 حتساب مدة تقادم جديد من وقت إي بدء نقطاع يعنالإ هذا نا  و  ،10الدعوى القضائية إقامةن قبل المدي

                                                           
 (7، ص 9221عبد اللطيف، ) 1
 (422،ص 1924 الزرقاء، ) 2
( من القانون المدني المصري ، يعتبر التقادم سبب من أسباب  كسب الملكية، أما مجلة الأحكام العدلية فاخذت بفكرة 922حسب المادة )3 

المكسب بشكل صريح كسبب  ( ، كذلك القانون المدني الأردني لم يقر التقادم1272–1222مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، )المواد 
 .من اسباب كسب الملكية، بل أخذ بمبدأ المنع من سماع الدعوى، ولكن أقر بالتقادم المكسب في بعض الحقوق كحق المساطحة، والإنتفاع

فترة من ذر لفي مجلة الأحكام العدلية نجد ان الحق لا يسقط بمرور الزمن، بل على العكس من ذلك لا تسمع دعوى الحق عند تركها دون ع 4
(، بينما المشرع المصري، 423- 449( من المجلة، وكذلك القانون المدني الأردني في المواد ) 1272 – 1222الزمن، لطفا  أنظر بالمواد )

- 374صرح عن التقادم المسقط كسبب من أسباب انقضاء الإلتزام ، بحيث يتقادم الإلتزام كأصل عام بمرور خمس عشر سنة، في المواد )
 .  1942لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  (223

 (4ص  ،1922البدراوي، ) 5
 .1944لسنة  32من قانون المخالفات المدنية رقم  22مجلة الأحكام العدلية. لطفا  أنظر كذلك المادة  1220لطفا  أنظر المادة  – 6
 من قانون التأمين. 01المادة  7
 من قانون التأمين. 129المادة  8
 . 1942من قانون المخالفات المدنية لسنة  22المادة  9

لا فيسقط الحق  10 اعتبرت محكمة النقض الفلسطينية ان التقادم ليس من النظام العام ويجب أن يتم إثارته قبل الدخول في أساس الدعوى وا 
كتاب  – 332/0229لطفا  أنظر نقض مدني  -في التمسك فيه ولا يحق للمحكمة إثارته  من تلقاء نفسها، لأنه دفع تقرر لمصلحة الخصوم 

 . 122صفحة  – 2جزء  –مكتب فني  –المبادىء القانونية لمحكمة النقض 
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إلى يؤدي  الدائن، دعوىإلى موجه  دفع ه :"أنوقد عرف على  1،قطاعنالإإلى  أدىزوال السبب الذي 
مدة السقوط هي مدة  أن، في حين 2بذلك" مصلحة له من تمسك إذابالدين  في المطالبة سقوط حقه
  لممارسة الدائن حقه تحت طائلة سقوطه نهائيا، فهي مدة حتمية فلا يكون القانونوضعها 

 هــثارتا  و  دعى عليه التمسك بهــللمام فيمكن ــوهو من النظام الع، 3ا  ـــدفع ، أوطلبا  هناك حق ولا يصلح 
 .4من تلقاء نفسها أن تحكم بهللمحكمة  يمكنكما  ،مرحلة من مراحل الدعوى أيفي  
 

تلك  و، أالتأمينية الناشئة عن عقود التأمين دعاوىالبعن التقادم الخاص  في هذا المبحث نتحدث
تلفتين ووضع فترتين مخ، التأمين دعاوىالفلسطيني تقادم  التأمين قانوننظم حيث ، المرتبطة بها

وى تتعلق بتقادم دع الأخرىو  ،التأمينعن عقود  الناشئة الإلتزامات حدهما تتعلق بتقادمأ، 5تقادملل
طة بعقد المرتب دعاوىفيما يتعلق بال أما، الطرق حادث عن الناتجه الأضرار عن المطالبة بالتعويض

 . قانونوبالتالي يكون قد تركها للقواعد العامة لل فلم يتطرق لها ،التأمين
، التأمينعقود  الناشئة عن دعاوىالتقادم  ،لو الأ في تناولن ،نيمطلبإلى  ه سيتم تقسيم هذا المبحثوعلي

 . التأمين المرتبطة بعقود دعاوىال تناولسن ،الثانيوفي المطلب 
 

 التأمينالناشئة عن عقود  دعاوىتقادم ال: لوالأ  المطلب
 وعند، 6طرافهأ بين   متبادلةال الإلتزامات  مجموعة  على  التأمين  عقد يقوم  الأخرى  كسائر العقود

 التي يكون مصدر دعاوىنا نتحدث عن تلك الفإن ،التأمينالناشئة عن عقد  دعاوىعن ال الحديث
  حصرا    وهم ،قطف أطرافهبين و  ،وتتولد عن العقد  تنشأ حصرا   هافإنوبالتالي  ،هو العقد بها الإلتزامات

                                                           
 (022صفحة ، 0222دواس، ) 1
 (423صفحة ، 1922سلطان، ) 2
 ww.qistas.comwموقع قسطاس الإلكتروني:  – 9/2/0202الصادر بتاريخ  0219/0743لطفا  أنظر حكم محكمة التمييز الأردنية رقم  3

 . 13/4/0204تاريخ الزيارة 
المنشور على موقع مقام الإلكتروني على  - 01/9/0203الصادر بتاريخ  0203/ 1014نقض  –لطفا  أنظر محكمة النقض الفلسطينية  4

معدلة لائحة الدعوى ال وحيث ان الخصومة في مواجهة الشركة العالمية للتامين تنعقد بتاريخ تبلغها :" www.maqam.najah.eduالرابط: 
من قانون المخالفات  22تزيد على سنتين من تاريخ الحادث ،ولما كان حكم المادة  مدة ولما تم اختصام الشركة العالمية للتامين بعد مضي

ان نص المادة  ذلك تقوم على اساس وجود اجل قانوني يتناول اصل الحق فيسقطه السقوط مدة اذ ان تقادم لا بميعاد سقوط بمدة المدنية يتعلق
زاء بمثابة ج المدة محددة وهذه مدة المذكورة قد جاء بصيغة امره واشترط المشرع من خلالها ان لا يتجاوز اقامة الدعوى موعدا ثابتا او 22

تصدى لها دون تفرضه القانون على صاحب الحق الذي تقاعس عن استعماله وهي بالتالي تتعلق بالنظام العام وبالتالي للمحكمة ان تبحثها و 
 ان تكون مثارة من الخصوم او احداهما."

 من قانون التأمين. 129و  01المواد 5
 من قانون التأمين. 1لطفا  أنظر تعريف عقد التأمين في الماده  6
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 .لصالحه التأمينشترط أالذي والمستفيد  ،له والمؤمن ،المؤمن
 

 الإلتزامات  تحدثت عن مدة التقادم، بين  منه، والتي 01في المادة   الفلسطيني  التأمين  قانونفرق 
أن  ،، حيث قرر المشرع الفلسطيني في هذه المادةالإلتزامات وغيرها من ،التأمينالناشئة عن عقد  

قادم بعد خمس سنوات من تاريخ تحقق الخطر المؤمن تسقط بالت التأمينالتي منشأها عقد  الإلتزامات
لى ع التأمينعلى كافة عقود  ينطبقنطاق هذه المادة  فإنوبالتالي  1،يتم المطالبة بها أنعليه دون 
تولد ت التأمينواع أنكل  أن، ذلك أضرارتأمين  عقود ، أوشخاصأتأمين  ت عقودكانأ سواء ،اختلافها

 ،التزامات نه وما ينشأ عنه مسريانسواء اثناء  ،دالعق بهذادعوى تتعلق  يأ فإنوبالتالي  ،عن عقد تأمين
المؤمن  تزويدب تلك التي تتعلق ، أوله للمؤمن من قبل المؤمن التأمينقساط أمثل تلك المتعلقة بدفع 

عند  ، أوهسريانمرحلة من مراحل  أيتلك المتعلقة بفسخ العقد في  أو 2،لمؤمن بالمعلومات اللازمةل له
الات فان هذه الح ،المستفيد ، أولهبتعويض المؤمن  المؤمن لد التزاموتوّ  المؤمن منه الخطر وقوع

لمسقط التقادم اإلى تخضع عنها  الناشئة دعاوىال فإنوبالتالي  المذكورة، دةتنطبق عليها هذه الما
 أياتخاذ   دون  الإلتزام التي نشأ عنها الواقعة بمضي خمس سنوات من تاريخ حدوث

 .ات المطالبةإجراءمن  إجراء 
 

 اإليهشار أالتي  ،التأمين قانونمن  01ة من المادة الثاني الفقرة في ات الواردةالإستثناءإلى وبالرجوع 
دء احتساب مدة تاريخ ب، فانه قصد استثناء صلالأ عنالحالتين التي وردتا بها ستثناء  إراد أو  ،المشرع 

ردتا طباق هذه المادة على الحالتين التي و نإستثناء إلمادة، وليس ا في هذه اإليهنوات المشار الخمس س
 دعاوىمنه  129بموجب المادة  التأمين  قانون  فيه يستثني   خاص  نص  هناك أن علما بها.

هذا ل  فردأحين  ،الإلزامي التأمينالذي ينظمه عقد  ،الطرق حوادثالناجمة عن  بالتعويض المطالبة
 .وليس تقادم خمسي ،قادم خاصكت 3سنوات ثلاثةة مد الدعاوى النوع من

 

 التأمينعقود ب المرتبط دعاوىتقادم ال: الثانيالمطلب 
 في صومفالخبدون هذا العقد،  وجودها يتصورولكن لا  ،منشأها التأمينالتي ليس عقد  دعاوىوهي ال
 لدعوىا ا هو الحال فيكم ،حدهم يكون من الغيرأ نابل  ،طراف العقدأمتحدين في  اليسو  دعاوىهذه ال

                                                           
وات على حدوث تسقط بالتقادم الإلتزام ات الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سن -1من قانون التأمين على: " 01نصت المادة  1

ومع ذلك لا تسري المدة المذكورة في الفقرة  -0 .الواقعة التي تولدت عنها تلك الإلتزامات دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بها
ليوم الذي  من ا. في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو غير دقيقة إلاأ :السابقة

 ".. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعهب .علم فيه المؤمن بذلك
 من قانون التأمين الفلسطيني 12لطفا  أنظر المادة  2
 من قانون التأمين الفلسطيني 129لطفا  أنظر المادة  3
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عرف ما ت ، أوالمضرور على المؤمن يقيمها، والدعوى التي المضرور قبل المؤمن له يقيمهاالتي  
التي ى الدعو  ، أوبالضرر الذي تسببوالدعوى التي يرفعها المؤمن له قبل الغير ، 1المباشرة بالدعوى

 ما تعرف بدعوى الحلول. ، أولضرربا دعوى على المتسبب ليرفع 2المؤمن له كانيحل فيها المؤمن م
 
ور وجودها رتبطه به ولا يتصبل م ،أسلفناكما  التأمينلا تنشأ عن عقد  اإليهالمشار  دعاوىوجل هذه ال 

 ،لتأميناالتي لا يكون منشأها عقد  دعاوىتقادم الإلى الفلسطيني لم يتطرق  التأمين قانون نا  ، و بدونه
هذه خضع توبالتالي  ،التأمين قانونمن  01م الوارد في المادة التقاد عليها  لا ينطبقه فإن وعليه 

 لتقادم الطويل طبقا للقواعد العامة.اإلى  دعاوىال
 

  

خطر تحقق ال ، أومن وقت حدوث الواقعة المنشئة للدعوى دعاوىالنوع من ال اد التقادم في هذدتبدأ م
 قانونمن  (01)في المادة  الواردة   اتءالإستثنا الإعتبار بعين خذالأ مع، كقاعدة عامة منه المؤمن
  3.التأمينالناشئة عن عقد  دعاوىال أنبش التأمين

 
 مؤمنال المضرور على يقيمها  التي   ىو عتبر الدعإالمشرع المصري  أنإلى  ،شارة هناالإ وتجدر

لخاص دم االتقاإلى خضعها أوبالتالي  ،التأمين الناشئة عن عقد دعاوىة( هي من ال)الدعوى المباشر 
  4.المدني المصريالقانون من  720المادة  عليه في المنصوص

 
 الطرق عن حوادث الناتجة دعاوىال تقادم: المطلب الثالث

د عن عق غير الناشئة دعاوىوال ،التأمينالناشئة عن عقد  دعاوىتحدثنا في المطلبين السابقين عن ال
 أنها لا عقدي، حيث أساس دعاوىو  ،قديع أساسقائمة على  دعاوىهناك  أنبمعنى  أي، التأمين

هل  ،حوادث الطرق الناتجة عن دعاوىال بخصوص ماذا، ولكن كلا النوعين مختلفهمدة التقادم في 
 ؟ ها عقدي ام لا عقديأساس دعاوىهذه ال

 ،الإلزامي التأمينالطرق هو  حوادث الناتجة عن صاباتالإ يغطي تعويضالذي  التأمين أساس نا
 مه نالتأميطراف هذا العقد كباقي عقود أ ناو  ،(الإجباري) الإلزامي التأمينموجب عقد والذي ينظم ب

                                                           
 ين الفلسطينيمن قانون التأم 142لطفا  أنظر المادة  1
 من قانون التأمين الفلسطيني 14لطفا  أنظر المادة  2
 من قانون التأمين الفلسطيني 0فقرة  01لطفا  أنظر المادة  3
 (093 ص، 0222، عبد الرحمن) 4
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ة عندما عقدي دعاوىالناتجة عن حوادث الطرق تعتبر  دعاوىال أساس نفإوبالتالي ، المؤمن والمؤمن له
ادث حالمصاب في ال أنلو  ماذاوهو  الثانيولكن يبرز التساؤل ، يكون المصاب هو نفسه المؤمن له

 أساسيكون   أن ينطبق   هل، المركبة ركاب احد  ، أوعابر سبيل كانأء سوا  ؟الغير من 
 ؟ عقدي أساسالدعوى في هذه الحالة هو  
 

 لناتجة عنا الذي تقوم عليه دعوى التعويض ساسأن الأيتضح لنا من خلال ما استعرضناه فيما سبق 
 المصاب يكون   عقدي عندما أساسات م دعوى ذأمافنكون  مزدوجة،طبيعة حوادث الطرق ذو 

 اءسو  ،لا عقدي عندما يكون المصاب من الغير أساسم دعوى ذات أماونكون ، هو نفسه المؤمن له 
 1.حتى سائقها المأذون له بقيادتها ، أوشخص عابر سبيل ، أوحد ركابهاأ
 

 دعوى  لتقادم  خاصة  دةم  فردأ  المشرع أننا نجد فإن ،التأمين قانونمن  129المادة إلى  وبالرجوع
خلال  ىهذه الدعو  لم ترفع إذا ،وهي ثلاثة سنوات ،الطرق ادثعن حو  الناتجة صاباتالإ التعويض عن

 طبيال  تقريرال  على  حصول المصاب  تاريخ من  ، أوالحادث سنوات من تاريخ  ةثلاث مدة
  2.ثلاثة سنواتالالمشار إليها هذه المدة  تجاوزتفي حال نهائي ال 
 

المقصودة  الأضرار طبيعة يمكن لنا تحديد 3التأمين قانونالوارد في  تعريف حادث الطرقإلى وبالرجوع 
 ؟ جسدية أضرارمادية ام  أضرارهل هي  ،129المادة في هذه 

 ق علىفي تعريفه لحادث الطر  التأمين قانونالتي تحدث عنها  الأضرار قتصرتإ: الأضرار طبيعة -
ة شخص صابإ نتج عنه ثكل حاد " على : في التعريف نصذلك عندما و  ،الجسدية فقط صاباتالإ

كثر من ستثناء واحد على مدة التقادم لأإعن  129في حين تحدث في المادة ، .."جسمانيبضرر 
                                                           

ي س عقدي )ابعض الدراسات في هذا الشأن إلى إعتبار أن الدعاوى الناتجة عن حادث الطرق غير قائمة على أسااعارض ما ذهبت اليه  1
لاعقدي( وأن الدعوى الناتجة عن حوادث الطرق هي دعوى التأمين المباشرة فقط سواء بالتصريح، أو التلميح، أو السكوت، على الرغم أن 

المؤمن له كطرف في عقد لم تحدد من هو الشخص المخاطب بأحكامها بل جائت عامة لتشمل المصاب من الغير والمصاب  129المادة 
بالتالي فان الدعاوى التي يقيمها المؤمن له تجاه المؤمن للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه هي دعوى ناتجة عن عقد ، و التأمين

وهذه  ،التأمين، ولا يمكن اعتبارها دعوى مباشرة، على عكس الدعاوى التي يقيمها المصاب من الغير تجاه شركة التأمين فهي دعوى مباشرة
 :  الدراسا

 (120 ص، 0212، الكخن) -
  (349 ص، 0212، وآخرونالصياد، ) -وايضا:  -
 (147 – 142 ص ،0212صوافطة ، ) -ايضا: و  -
 من قانون التأمين  129لطفا  أنظر المادة  2
 من قانون التأمين 1لطفا  أنظر المادة  3
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المدة  تجاوزت إذا ،نهائي طبي تقرير من تاريخ الحصول على أو .." نص على:سنوات حين  ثلاث
 الأضرار هي 129المشمولة في المادة  الأضرارأن ضح لنا جليا يت إذا، المذكورة " سنوات الثلاث
 لأضرارا وبالتالي نتحدث هنا عن ،سنوات ثلاثمدة تقادم إلى  المشرع خضعهاأوالتي  ،الجسدية
وعليه ، قطف بشقيها المادي والمعنوي الجسدية صاباتالإ الذي يشمل الإلزامي التأمينعقد ب المشمولة

 لواردةاالتقادم  غير مشمولة بمدة ،حادث الطرقنتيجة  تحدث للمركبات تيال المادية الأضرار فإن
وهي خمسة  ،التأمين قانونمن  01بل تخضع لمدد التقادم الواردة في المادة ، 129 في المادة
فتخضع  ،أسلفناكما  ،المرتبطه به الأضرار تلك أما، التأمينمنشأها عقد  ت الدعوىكان إذاسنوات 

تقادمها  إنف ،التقصيرية ها المسؤوليةأساسالتي  الأضرارأن أصل عام، في حين للتقادم الطويل ك
  1المدنية. المخالفات قانونمن  22حكام المادة لأسنتان وفقا  

م أ ،مسقط هل هو تقادم ،فيما يتعلق بطبيعة وماهية التقادم الوارد في هذه المادة أما: التقادمطبيعة  -
عض ذهب فالب كبير، بشكل جانبالفي هذا   القضائية لإجتهاداتاو   راءالأ فقد تعددت، مدة سقوط

 . 3تقادم مسقطاعتبره  خرالآ والبعض 2مدة سقوطه أنإلى 
ومن خلال دراسة النص الوارد في  ،ويرى الباحث ودون الخوض في هذا الجدل والخلاف الناشىء

فلا  ،مدة تقادم وليس مدة سقوطهذه المدة هي  أنب تنبيء هافإن ،لفاظ المستخدمة بهاالأ و 129المادة 
قهية، ف ، أوت قضائيةكان نا  و  ،جتهاد في معرض النصإكثر مما يحتمل، ولا أيمكن تحميل النص 

                                                           
 . 1942من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني لسنة  22المادة  1
 17/11/0201الصادر بتاريخ  1242/0212أنظر ايضا حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم ، و  (349 ص، 1202، وآخرونالصياد، ) 2

تكون الدعوى الماثلة قد سقطت بالتقادم ،اذ  التامين قانون من 159  المادة ، حيث جاء في حكمها : " ... فانه وعلى ما انبات عنه
وبة فيها هي مدة سقوط وتتعلق بالنظام العام..."، وانظر ايضا  قرار محكمة استئناف رام ان مدة التقادم المضر  المادة نص هذه من المستفاد

والذي جاء فيه : " فتجد المحكمة ان مدة التقادم المذكورة  02/4/0212الصادر بتاريخ  007/0212الله في الاستئناف الحقوقي رقم 
النظام العام الذي يجوز ويحق لصاحب المصلحة التمسك  من المدعي به وهي الساري لهي مدة سقوط للحق التامين قانون من  159 المادة في

اسباب  من به في اي مرحلة تكون عليها الدعوى وهي ليست مدة تقادم عادي على النحو الذي اورده وكيل المستانف في السبب المذكور
 استئنافه.."

،  3/1/0203، الصادر بتاريخ 232/0201النقض الفلسطينية رقم أنظر ايضا قرار محكمة و   ، (124 ص، 0212الكخن، )لطفا  أنظر  3
س احيث جاء في القرار : " ولما كان العبره في الدفوع غير المتعلقه بالنظام العام هي ان التمسك بها في جلسة المحاكمه قبل الدخول في أس

ساس الدعوى الاصليه بالدفع بالتقادم قبل الدخول في أالدعوى لأنه يتعلق بمسألة اثبات موضوعها فإن عدم تمسك وكيل المطعون ضده في 
وبالرجوع الى . الدعوى يسقط حقه في اثارة هذا الدفع بعد ذلك كما ولا تملك المحكمه اثارته من تلقاء نفسها طالما انه غير متعلق بالنظام العام

علاج وتعطل المطعون ضده عن عمله من جراء الحادث  مدونات الحكم المطعون فيه نجد بأن محكمة الاستئناف توصلت الى ان مدة انتهاء
أي بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات الوارده في الماده  2/0/0212في حين الدعوى أقيمت بتاريخ  02/7/0222موضوع الدعوى انتهت بتاريخ 

 الدعوى محكمة اول درجه القاضي بعدم قبول من قانون التأمين مما يجعل الدعوى مقامه بعد المده القانونيه وقضت تبعا لذلك بتأييد حكم 129
ولما كان الثابت من اوراق الدعوى ان وكيل المطعون ضده لم يتمسك بالدفع بالتقادم قبل الدخول في أساس الدعوى فإن ما قضت به محكمة .

 ." على الحكم المطعون فيهالاستئناف وحملت حكمها عليه يكون والحاله هذه مخالفا لحكم القانون ويكون ما جاء بهذا السبب يرد 
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ا في كما استخدمه ،لفاظ المناسبة لهاالأ عتبارها مدة سقوط لاستخدمإراد أولو  ،المشرع لا يلغو نلأ
حكام أالعمالية وفق  صاباتأن الإسياق بشفي ذات ال وردما  إلا دل على ذلكأوليس ، مواضع كثيرة

 ،ة على ذلكو ، علا1يسقط حق المصاب بالتعويض ..."" عندما استخدم عبارة ،العمل الفلسطيني قانون
 .2كدت على ذلكأالنقض الفلسطينية  محكمة العديد من القرارات الصادرة عن فإن ،أسلفناوكما 

 
ن لميعاد بدء احددت فرض ،التأمين قانونمن  129 المادةإلى بالرجوع : التقادم سريانميعاد بدء  -

 لثانياالفرض  أما، وهو من تاريخ وقوع حادث الطرق ،صليأل و الأ الفرض، مدة الثلاث سنوات سريان
ذا النص وبتحليل ه وهو من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي، ،صلالأ ستثناء عنإهو فرض 

وفي  ،تهاء الثلاثة سنواتنإتقرير طبي نهائي بعد  حصول المصاب على ماإ ،م افتراضينأمانكون 
 و ،مدة الثلاث سنوات من تاريخ حصول المصاب على التقرير النهائي سريانهذه الحالة يبدأ ميعاد 

ه الحالة في هذ، نهائي خلال الثلاث سنوات طبيتقرير  هو حصول المصاب على الثانيفتراض الإ
 ؟على التقرير الحصول م من تاريخأ ريخ الحادثمدة الثلاث سنوات من تا سريانهل يبدأ 
 لحصولا وهو تاريخ  ،إليهالذي اشرنا  الإستثناء اشترطت لتطبيق نهاأنجد  3نص المادةإلى بالرجوع 

عتماد تاريخ إوبالتالي لا يمكن ، تهاء مدة الثلاث سنواتأنيكون ذلك بعد  أن ،على تقرير طبي نهائي 
 بمعنى أن مدة التقادم ثلاث سنوات من تاريخ ،بل تاريخ الحادث اتتهاء الثلاث سنو نإالتقرير قبل 

الحادث وهذا هو الأصل، حتى لو استقرت حالة المصاب وحصل على تقرير طبي نهائي بعد سنة 
واحدة من تاريخ الحادث فله اقامة دعواه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحادث وليس من تاريخ التقرير، 

 ون التأمين.من قان 129المادة وفق 
 
 مأاب استقرار حالة المصنهائي مرتبط ب طبي على تقرير الحصول هل تاريخ :هو خرالآ التساؤل أما
حصول المصاب على تقرير طبي نهائي مرتبط ومتزامن  نإ ،في الوضع الطبيعيو  صلالأ في ،؟لا

ما هو  لىستقر وضعه الصحي عإالمصاب  أنستقرار الحالة يعني ا  ستقرار حالته الصحية، و إمع 
ولد لديه مصاب ت أن كثر من ذلك، فلو فرضناأولن يسوء وضعه  ،كثر من ذلكألن يتحسن  أي ،عليه
 ،ليهإالتساؤل المشار إلى ، وبالرجوع حياته طوالهذا العجز سيرافقه  أن، هذا يعني عجز دائم 32%

                                                           
 . 0222لسنة  7من قانون العمل الفلسطيني رقم  104المادة  1
، وكذلك انظر قرار محكمة النقض 232/0201لطفا  أنظر الصفحة السابقة من هذه الدراسة وتحديدا قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم  2 

 . 2/12/0202الصادر بتاريخ  312/0217الفلسطينية رقم 
 الفلسطيني من قانون التأمين 129لمادة ا 3
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 ،مثالنا السابق عجز في %32 لديه نسبة بعد سنه من تاريخ الحادث تولدهذا المصاب  أنلو  ماذا
، الطبيب إلىوبعد اربع سنوات ذهب  ،الدعوى في حينه إقامة، وتقاعص عن واستقرت حالته على ذلك

ك هل هو بذل، قام دعواهأ وبعد ذلك ،وحصل على تقرير طبي نهائي ،الطبية ناحدى اللجإإلى  أو
 ؟ م لاأ 129خالف المادة 

 ولكن في مضمونها وما تنبيء عنه تلك، فاظهالأفي  129ظاهريا لم يخالف ما نصت عليه المادة 
لى إه بحاجة أنعدم استقرار حالة المصاب و  ،الذي وضعه الإستثناء المشرع في هقصدوما المادة 
 يتقاعص المصاب عن المطالبة أنو  أما، ات من تاريخ الحادثالثلاث سنو  يتجاوزوالذي ربما  ،1العلاج

صول على هذا وقت الح أيه يستطيع في نولأ ،ي نهائيه لم يحصل على تقرير طبأنبحجة  بالتعويض
رة هذه الفت أنومن واجب المحكمة التحقق من ، يجعل من دعواه عرضة للرد لمرور الزمن ،التقرير

ويمكن ، لام أ التي استغرقها المصاب قبل الحصول على تقرير الطبي النهائي هي فترة علاج فعلية
اجعات ت دفع المر الاصياة و دويالأ و ،والمراجعات ،الطبية يرتسلسل التقار  التحقق من ذلك من خلال

يتم اعتماد  نأفيرى الباحث ، صال مراجعة طبية يمتد لفترة طويلةأي أو تقرير طبي خرأ أنو  أما، الطبية
اذا كانت هذه المراجعة تؤكد استقرار حالة المصاب ولا يحتاج المزيد من مراجعة طبية  آخرتاريخ 

 ا كتاريخعتمادهاو  ،وجدت نإية و دالأوصفة صال الدفع و يإمعززة بتكون هذه  العلاجات، على ان
وبالطبع  ،انالأحيفي بعض من الاطباء ستعانة برأي الخبراء الإإلى بالاضافة  ستقرار لحالة المصاب،إ

                                                           
من  129: "وبعطف النظر على المادة 32/1/0204الصادر بتاريخ  12/0203قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكمها حقوق رقم  1

من تاريخ  ث سنواتقانون التأمين نجدها تقضي:"تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث طرق إذا لم ترفع خلال ثلا
 129وقوع الحادث، أو من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات" ،وفي ذلك نرى، ان مؤدى نص المادة 

 قمن قانون التأمين ان الأصل هو ان دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع حادث الطر 
ى لكما هو الحالة عند وفاة المصاب ،والإستثناء أن يبدأ التقادم من تاريخ الحصول على التقرير الطبي النهائي ،والمقصود بتاريخ الحصول ع

التقرير الطبي النهائي هو تاريخ إستقرار حالة المصاب الصحية حتى ولو كان بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث ،ولما منحت 
ة الطبية المحلية المدعي مدة تعطل عن العمل ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث نتيجة الإصابة التي لحقت به ،والمتمثلة بألم في الراس اللجن

والرقبة والصدر والطرف السلفي ومنطقة الحوض وخدوش وسحجات في الوجه، فإن وضع المدعي الصحي يكون والحالة هذه استقر بعد مضي 
ن إستمر في العلاج كون إستمرار المصاب في العلاج لا يعني بالضرورة عدم إستقرار وضعه الصحي،ما مدة ثلاثة أشهر من  تاريخ الحادث وا 

عي ددام ان تقرير اللجنة الطبية المحلية لم يشر إلى اي تاريخ أخر لإستقرار حالة المدعي الصحي ،وطالما لم ترد أي بينة تفيد بأن وضع الم
 2/2/0212فإن وضع المدعي الصحي يكون قد إستقر بتاريخ  4/0/0212تاريخ ،وحيث أن حادث الطرق وقع بتاريخ الصحي لم يستقر بهذا ال

 فتكون مقامة  2/1/0200،ولما أقيمت الدعوى الأصلية لدى محكمة صلح حقوق قلقيلية بتاريخ 
محكمة مصدرة الحكم الطعين خلصت إلى ذلك فإن بعد مضي مدة تزيد عن ست سنوات من تاريخ إستقرار حالة المدعي الصحية، وبما أن ال

 " سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده
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 رار حالةستقإ فإنعليه و ، أمامهاتقدم  التي البينات من خلال ،قناعات محكمة الموضوعإلى يرجع ذلك 
قرير لوحده الت ولا يكفِ  ،تقرير طبي نهائي  تكون متزامنة مع تاريخ الحصول على أن بمصاب يجال

 . 1وهذا ما نهجته معظم المحاكم الفلسطينية، الباحث أير في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الذي جاء فيه : " فإن هذا الذي  1/3/0204الصادر بتاريخ  121/0201لطفا  انظر قرار محكمة النقض الفلسطينية )هيئة خماسية( رقم  1 
نصت على تقادم دعوى   من قانون التأمين ، التي 129يه لا يتفق مع مفهوم نص المادة توصلت إليه محكمة الإستئناف وحملت حكمها عل

المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق إن لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث او تاريخ الحصول على 
بمعنى أن الميعاد العام لرفع الدعوى هو ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث  تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة ،  تقرير طبي نهائي ، إذا

ذا لم ترفع خلال تلك المدة يصار إلى الإستثناء وهو رفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي ، وأن  ، وا 
ي ا  لإرادة المصاب يستطيع متى شاء الحصول على تقرير طبي نهائميعاد تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي لا يعني أن الميعاد مفتوح

لغايات قطع مدة التقادم وبدء مدة جديدة ، ذلك أن المقصود من تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي هو وجود مانع حقيقي بسبب عدم 
ل محكمة الإستئناف إذ اعتبرت تاريخ نهاية التعطيإستكمال العلاج وعدم إستقرار الحالة المرضية والصحية للمصاب ، وأن ما توصلت إليه 

ستعمل إ البالغة ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث هي بداية مدة التقادم المشار إليها ، جاء خلافا  لمقاصد المشرع ولمفهوم تلك المادة ما دام أنه
 ة."عبارة تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي ، ولم يستعمل عبارة تاريخ إستقرار الحال
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 الثانيالفصل 
 التأمين قانونالتعويضات وفق  دعاوىتطبيقات 

 

، يةالتأمين ويضالتع دعوىتقادم موضوع  ،المبحث الثالث منه ا  ديوتحد ،في الفصل السابق الباحث تناول
 لتأمينا قانون نص عليهما وفق  ،مطالب ضمن ثلاثة ،أقسام ثلاثإلى  دعاوىحيث تم تقسيم هذه ال

لناشئة عن ا دعاوىفمنها ما تم ذكره صراحة كتقادم الالمنبثقة عنه،  دعاوىبخصوص مدد التقادم في ال
 دعاوىومنها ما سكت عنها وهي ال 2،قادم دعوى التعويض الناتجة عن حادث الطرقو ت 1،التأمين عقد

مع  عدما  و  تدور وجودا   نهاأعلى الرغم  التأمينتلك المرتبطة بعقد  ، أوالتأمينغير الناشئة عن عقد 
 .التأمينعقد 

 

 دعاوىد من الالعديفي الفقرة السابقة على  إليهالمشار  التأمين قانونيشتمل هذا التقسيم الوارد في 
 اوىدع تناولهذا البحث ي أن، ذلك نوعة لا يتسع نطاق هذا البحث لهامت دعاوىهي و  ،يةالتأمين

 انونقالتعويضات المنبثقة عن  دعاوى أن، وكما هو معروف التأمين قانونبثقة عن المن التعويضات
وما  ،لأضرارا تأمين ، أوشخاصالأ سواء فيما يتعلق بتأمين التأمينواع أنتتسع لتشمل معظم  التأمين

 عاوىدلتشمل كافة  دعاوىتقسيم هذه العليها في  الإعتماد يمكن آلية جاديإ نا  و ، يتفرع عنهما
 دعاوىهذه ال أنهم الصعوبات التي واجهها الباحث، ذلك أمن  3،التأمين قانونالتعويضات المنبثقة عن 

ها تناولم يت أنارتأى الباحث ، دعاوىتلك ال ، وحتى نحيط بكلالتأمينواع أنكافة تشمل  أسلفناكما 
 بجانومن  ،جانب، وتحديدا المؤمن والمؤمن له والمضرور، هذا من أطرافها على إعتمادا  وتقسيمها 

 ، أوسواء بنص مباشر ،التعويضات بشكل خاص دعاوىبعض إلى قد تطرق  التأمين قانون فإن آخر
                                                           

 الفلسطيني من قانون التأمين 01المادة  1
 الفلسطيني من قانون التأمين 129مادة  2
 من قانون التأمين للاطلاع على انواع التأمين في فلسطين  3لطفا  أنظر المادة  3
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في  بل هي ،لا يمكن المرور عنها مرور الكرامالتي  ،دعاوىهذه البوجود بنصوص مبعثرة توشي 
الجسدية  الأضرار عن بالتعويض ودعوى المطالبة، 1المباشرة ، وهي دعوى التعويضهذا البحثصلب 
 الطرق. عن حوادث الناتجة

 

، ويض المباشرةدعوى التع تناولسن ،لو الأ ، في المبحثثلاثة مباحثإلى تقسيم هذا الفصل وعليه سيتم 
 عن دعوى التعويض ،، وفي المبحث الثالثالتأمين قانونالرجوع في  دعاوى ،الثانيوفي المبحث 

 .الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق صاباتالإ
 

  

 دعوى التعويض المباشرة: لوالأ  المبحث

وم فيه المؤمن والتي يق المدنية، عن المسؤولية التأمينوجد ما يعرف ب ،في حياتنا د المخاطريالتز نتيجة 
هذا الغير  نأعليه تجاه الغير، على الرغم من ة بالتعويض عن الضرر المؤمن التأمينر التغطية بتوفي
 القانون حهقد من ،هذا الغير المضرور أن إلا والمؤمن له، المبرم بين المؤمن التأمين عقد في طرفا   ليس
، من لهه به المؤ الضرر الذي تسبب ل عن المؤمن مباشرة بالتعويض ، أومؤمن لهمطالبة ال في الحق

، والتي سنتناولها في هذا المبحث ضمن ثلاث مطالب يتضمن الاول وهو ما يعرف بالدعوى المباشرة
مفهوم الدعوى المباشرة، وفي المطلب الثاني شروط دعوى التعويض المباشرة، اما المطلب الثالث 

 فسنتناول دفوع دعوى التعويض المباشرة.
 

 لمباشرة مفهوم الدعوى ا: لوالأ  المطلب
 ثارآ  أن  بر، والتي تعتقانونصل فيما يتعلق بالقواعد العامة للالأ تعتبر الدعوى المباشرة خروجا عن

فهي دعوى  2د،ثر العقو أنسبية  مبدأوهذا ما يعرف ب، هطرافأبل تقتصر على  ،الغيرإلى العقد لا تمتد  
الحق بستئثار الإ منحه نوعا منحق الدائن والحفاظ عليه من خلال  حمايةإلى تهدف  ،من نوع خاص

وبالتالي لا يخضع هذا ، من خلال منع باقي الدائنين من مزاحمته في هذا الحق ،موضوع الدعوى
في الدعوى  حقوقهم، كما هو الحال  لجميع  موال المدينأعندما لا تكفي 3،قسمة غرماءإلى الحق 

 4غير المباشرة.
                                                           

 الفلسطيني من قانون التأمين 42لطفا  أنظر المادة  1 
 (09، ص0214اة، القض) -أنظر أيضا: و  ،لطفا   (29، ص 1999الفار، ) 2
 (113، ص 1974سلطان، ) 3
 (099، ص 0223الجبوري، ) 4
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 انونالقولا توجد نظرية عامة لها في  ،يعي خاصالدعوى المباشرة بنص تشر لم يتم النص على 
 قانونو  ،تأمينال قانونمثل  ،لقوانيناما يوجد بعض التطبيقات الخاصة بها في بعض أنو ، الفلسطيني

مثل  ،بيةالعر  لقوانيناوبعض  ،الفرنسي القانون في كل من أيضا   كما هو الحال، العمل الفلسطيني
ى المباشرة لم يتعرض للدعو  ،ناالمشرع في هذه البلد فإن ،العراقيالمصري والسوري و و  ردنيالقانون الأ

 قانونستثناء إب 1،بل اقتصرت على بعض التطبيقات بنصوص خاصة ،نظرية عامة ، أوبنص خاص
 2.منه 077للدعوى المباشرة في المادة  عاما  الذي تضمن نصا  ،يناالموجبات والعقود اللبن

 
 شرةتعريف الدعوى المبا :لوالأ  فرعال
تها، ناولتفهناك الكثير من التعريفات التي  ،على تعريف الدعوى المباشرة القانونب العديد من شراح أد

 منها : نستعرض فيما يلي بعضا  
للمطالبة بالحق  ،سمه ولحسابه على مدين مدينهإ"الدعوى التي يرفعها الدائن ب: نهاأفقد عرفها البعض ب

  3المحكوم به فيها."المترتب في ذمته للمدين وليستأثر ب
 اــرفعهي خاص، يقانونمقررة بنص  ،مجردةو  ةــإستثنائيدعوى مدنية  " : نهاأب خرالآ البعض وعرفها

اه بالحق الثابت للمدين في ذمته، وبحدود ما يإسمه و لحسابه تجاه مدين مدينه، مطالبا إالدائن ب 
 ائنيد  يتعرض لمزاحمة غيره من  أندون  للدائن في ذمة ذلك المدين، حيث يستأثر الدائن بنتائجها 

  4المدين." 
المصلحة تنشئ لفائدة المتضرر حقاً شخصيا ة "دعوى مدنية عادية قائمة على فكر نهاأب آخروعرفها 

المنصوص  الضمانفي حدود ئيا يمكنه مطالبته به قضا، على التعويض الموجود بين يدي المؤمن
  5عليه في عقد التأمين."

إلى تهدف  ،من نوع خاص إستثنائيةدعوى  نهاأتتصف بالدعوى المباشرة  أنما سبق بيتضح لنا في
 هاعلى حقه وذلك بمنع  الحفاظ  من خلال، عن باقي الدائنين العام للدائن وحده دونا   الضمان حماية

                                                           
 (099، ص 0223الجبوري، ) 1
يكون ، والتي نصت على: " 11/4/1930المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  1930من قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام  077مادة  2

لدائنين على وجه استثنائي حق اقامة الدعوى المباشرة فإن نتائجها تعود إلى المدعي دون الأمر على خلاف ما تقدم إذا كان القانون يمنح ا
ناه عسواه ولا يلزمه ان يقسم الربح بينه وبين سائر الدائنين. على أن هذه المعاملة لا يمكن إجراؤها إلا إذا كانت مقررة بنص صريح يفسر بم

 المحصور."
 (044، ص 1971البكري، ) 3
 (33، ص0214 القضاه،) 4
 (172، ص 0211ل، معلا) 5
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 مزاحمة باقي الدائنين له، بحيث تستأثر له بالحق موضوع الدعوى.
 أنوحيث  ،لقوانيناها المشرع في بعض تناول المدنية التي الحقوق تشمل الدعوى المباشرة العديد من

 قانون التعويضات الناشئة عن دعاوىبل يقتصر على  ،نطاق بحثنا لا يتسع للدعوى المباشرة عموما
ستبدل ن أنعلينا  ما  ا، وتأسيسا على ذلك فلز أمكنما  جانبالها من هذا تناول، لذلك سيتم التأمين

 انونقالواردة في التعريفات والشرح السابق واللاحق بالمصطلحات الخاصة بالمصطلحات العامة 
ي حدود الدين فه أما، فالدائن هو المضرور والمدين هو المؤمن له ومدين المدين هو المؤمن، التأمين
 .الضمانحدود 

 ضرورمفهي تلك الدعوى التي يرفعها ال ،سقاطا لما تم ذكره على دعوى التعويض المباشرةا  وعليه، و 
ن بي مباشرة علاقة حيث لا توجد ،صلالأ على الإستثناء على المؤمن بشكل مباشر، وهذا هو 

 ،هبرامإعند  التأمينطراف عقد لمضرور )وهو الغير( ليس معروفا لأا أنوالمؤمن، ذلك  المضرور
 عد تحققأ بهذه العلاقة تنش نإولا تربطه علاقة مباشرة مع المؤمن، بل ، للمؤمن له ، أوسواء للمؤمن

تمر هذه العلاقة عبر ذمة المؤمن له، وبنص خاص من المشرع يستطيع  أنالمؤمن عليه، بعد  الخطر
خير مدين مدينه الأ بصفة 1،بالتعويض للمطالبة المؤمن المضرور رفع دعوى تعويض مباشرة على

 .له نمالمؤ بين المؤمن و  ،التأمينفي عقد  عليه المتفق الضمان قيمة للمضرور، وذلك في حدود
 

  التأمين قانوندعوى التعويض المباشرة في : الثانيالفرع 
 ،وضعينالمباشرة في م التعويضدعوى حق المضرور في  التأمينقانون  في الفلسطيني المشرع أقر
 صاباتالإ نع المباشرة   التعويض  في دعوى  الثانيعام، و  بوجه المدنية بالمسؤولية يتعلق  ل و الأ

 الطرق.  حوادث جة عنالنات الجسدية
  نـــؤمالم  ةـــــمطالب حق في ـ" للمتضرر ال:على  الفلسطيني التأمينقانون  من 42 حيث نصت المادة

 ."بالعقد المحددة التأمين له وقيمة الحاصل مباشرة في حدود الضرر
، مباشرة نعترف بحق المضرور بمطالبة المؤمإالفلسطيني قد  المشرع أنمن نص المادة السابقة  يتضح

 وقيمـة ،له لــالحاص الضرر دودــوذلك في ح ،نــض مباشرة ضد المؤمــوى تعويـــدع امةـإقـب أو
 المحدد بالعقد. التأمين 
مطالبة  على المضرورشترطت ، التي االتأمين قانونمن  19هذا الحق تم تقيده بموجب المادة  أن إلا

ن متناع المؤمن له عإدعوى التعويض المباشرة، وعند  إقامةقدام على الإ المؤمن له )المستفيد( قبل
                                                           

 من قانون التأمين  42لطفا  أنظر المادة  1
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، متناعإ إنفدعوى التعويض المباشرة، وبالتالي  إقامةستعمال حقه في إع تعويض المضرور، يستطي
تقصير المضرور في مطالبة المؤمن له )المستفيد( يجعل من دعواه المباشرة ضد المؤمن مردوده  أو

  1.نهااو كونها سابقة لأ
المؤمن  إدخالخير ضد المؤمن له، جاز للأالمضرور من قبل دعوى  إقامة فإن ،ذلكلى إ ضافةالأب

 2في هذه الدعوى في مواجهة المضرور.
 
 جاز المشرعأد فق ،بخصوص دعوى التعويض المباشرة التأمين قانونفي حوادث الطرق ب يتعلق فيما أما
المسؤول عن التعويض باشرة ضد الدعوى المإلى اللجوء الحق في ب ، للمصامنه 121المادة  في
 دــي قـــلسطينــفــرع الــالمش أن يتضح حيث، 3جسديةــات الــة بالتعويضـللمطالب ،ل مباشرــبشك
دعوى التعويض المباشرة  إقامة ،شروط أيالطرق ودون  ضرور )المصاب( في حوادثالم أعطى 

 ى ضد المؤمن له.دعو  إقامةضا أيوله في ذلك ، ضدد الصندوق فقط ، أوضد المؤمن

ي ـق فـحـرور الــللمض أعطى قدـف ،منه 931المادة  وبموجبدني ــمـانون الــفي الق يــردنالأ المشرع أما
 كما، 4دفع التعويض للمتضرر وحده دون غيرهب لإلزامه المؤمنعلى  دعوى التعويض المباشرة إقامة
 شرة بشكل صريح وواضح بموجبالحق للمتضرر في دعوى التعويض المبا ردنيالأ المشرع أعطى

د ض ضـمطالبة بالتعويدعوى  إقامةب ،للمركبات الإلزامي التأمينمن نظام  13نص الفقرة )ب( المادة 
 جاهبها تالتمسك  يمكن له كان التي   الدفوع إستخدامالمؤمن من   ومنع، مباشرة التأمينشركة 

 5".المؤمن له 
 لدعوىستعمال اإضح وصريح على حق المضرور في المشرع المصري لم ينص بشكل وا أنفي حين 

                                                           
لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر من قانون التأمين الفلسطيني على: " 19نصت المادة  1

 " .لمسؤوليةبمطالبه المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه ا
 (102، ص 0212، الكخن) 2
للمصاب حق إقامة الدعوى للمطالبة عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية من قانون التأمين الفلسطيني التي نصت على: " 121المادة  3

 ".التي لحقت به جراء الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له معا ، أو ضد المؤمن، أو الصندوق فقط
لا يجوز للمؤمن ان يدفع والتي نصت على: " 1/1/1977المعمول به بتاريخ  1972لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم  931المادة  4

 ."الضرر الذي أصابه لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن
من عدد الجريدة  0190المنشور على الصفحة ، 0212لسنة  10ت الأردني رقم فقرة )ب( من نظام التأمين الألزامي للمركبا 13مادة  5

لسنة  33من قانون تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته رقم  122, المادة 99الصادر بموجب المادة  0212/4/12بتاريخ  2202الرسمية رقم 
( من هذا النظام، يحق 12مع مراعاة أحكام المادة ) -ب، وهو النظام المعني بالتعويض عن حوادث السيارات، والتي نصت على: "1999

ه قللمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام ولا تسري بح
 ".الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له
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 ستخلاص مقاصد المشرعإمن خلال  ،لذلك الفقه والقضاء المصري سسأما أن، المباشرة ضد المؤمن
 1.المصري

اوجبت على المؤمن ان يؤدي التي  المصري التأمين قانونمن  47من خلال المادة  ذلك ويتضح 
، كما منحت المادة 2القضاءإلى الحاجة للجوء   ودون اشرة مب  المستحق او ورثتهإلى مبلغ التعويض 

  من 47للمضرور أو ورثته في الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة  الحق منه 20
 في ةــر من مركبــكثأشتراك إ  حال  في ) الحادث  المركبات المتسببة في  مؤمني  أي من

  . 3حوالالتسبب بالحادث( والصندوق، بحسب الا
 

 شروط دعوى التعويض المباشرة : الثانيالمطلب 
ص لها نفس الخصائ ة،عادي مدنيةدعوى  هي صلالأ في ،وكما اتضح لنا ،المباشرة دعوى التعويض

الشروط العامة للدعوى بشكل عام و دعوى  جانبإلى ه فإندعوى، وبالتالي  يوالشروط العامة لأ
فيما  اسيتم التطرق لها تباع ،بدعوى التعويض المباشرةهناك شروط خاصة  4التعويض بشكل خاص،

 : يلي
 ي خاص بالدعوى المباشرة :قانوننص  هنالك يكون أنيجب : أولاا 
 بنص جدتو ما نا  و  ،المشرع الفلسطيني والتشريعات المقارنة لم تنص على الدعوى المباشرة عموما أن
 دعوى إقامةفي   للمضرور الحق  عطىأ  الذي  ،التأمين قانونومنها  5،لقوانيناخاص في بعض  
 ناك نص خاصيكون ه أندعوى مباشرة دون  إقامةلذلك فلا يمكن  6،تعويض مباشرة ضد المؤمن 
 لسنهوري ا المرحوم   ضا في هذا الصدد، حيث يرىأيعليها من قبل المشرع، وهذا ما اشترطه الفقه  

                                                           
 (220، ص 1993المنجي، ) 1
تؤدى مجمعة التأمين المعنية ، والتي نصت في فقرتها الاولى على: " 0204لسنة  122من قانون التأمين الموحد )المصري( رقم  47المادة  2

ء قضاللء وـ( من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللج42ا فيالمادة )ـشار إليهـوادث المـمبلغ التأمين المحدد عن الح
 في هذا الخصوص. ..."

المسئولية عن حادث موجب كانت إذا التي نصت على :"  0204لسنة  122من  قانون التأمين الموحد )المصري( رقم  47المادة  3 
يحق اكثر، و أمركبتين ين ـبمشتركة سريع ـالـل النقمركبات أمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث ـأمين وفقا للتـغ التـلاستحقاق مبل

المتسببة كبات ( من هذا القانون من أى من مؤمنى المر47صوص عليه في المادة )ـأمين المنـعلى مبلغ التل للمضرور أو ورثته الحصو
ة ـأمين المعنيـتسوية مبلغ التأمين بين مجمعة التل. وتكون بحسب الأحوا، ( من هذا القانون21في الحادث والصندوق المشار إليه فى المادة)

 بالتساوى بينهما."ل، سب الأحواـبح، صندوقـوال
 وما بعدها من هذه الدراسة. 12للإطلاع على شروط دعوى التعويض لطفا  أنظر صفحة  4
 من هذه الدراسة. 43و صفحة  37لطفا  أنظر صفحة  5
 من قانون التأمين الفلسطيني  121و  19المواد  6
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هذه  نألة من مراحل تطور الدعوى المباشرة جمع عليه في الوقت الحاضر، وفي هذه المرح:" المُ  هأنب
 ل ترد اليوم أصإلى ه ليس هناك أنبنص تشريعي خاص، وهذا يكفي للقول ب إلا الدعوى لا تثبت

 .1النص"إلى صل دون حاجة الأ الدعوى المباشرة بحيث تقوم على هذا إليه
 

 :من الغيرالمضرور يكون المدعي  أنيجب : ثانياا 
ؤمن الم تحقق مسؤوليةبسبب  ،مادي ، أوجسمانيسواء ضرر  ضررإلى  المضرور هو الذي تعرض

 ،2وفاةالإلى  الإصابة دتأفي حال  ،قد يكون من ورثته أو المصاب نفسه ، وقد يكون المضرورله
ن المؤمن المبرم بي التأمينخارج العلاقة التعاقدية في عقد  أي ،هذا المضرور من الغير يكون أنويجب 

وبالتالي  ،يكون المؤمن له نفسه أنالمضرور يمكن  أنذلك كل مضرور من الغير،  فليس ،هلوالمؤمن 
 .لا نكون بصدد دعوى تعويض مباشرة 

 

 :: وجوب تحقق الخطر المؤمن منهثالثاا 
 يأالمؤمن له تجاه الغير عن  المؤمن والمؤمن له هو تأمين مسؤولية القائم بين التأمينمحل عقد  نإ
اشرة وحتى تنشأ دعوى مب، المؤمن منه المؤمن له للغير، وهذا هو الخطر يتسبب به أنضرر يمكن  

 ،الضرر للغير الذي يسمى فيما بعد بالغير المضرور وقوع وهو 3،الخطر المؤمن منه يتحقق أنيجب 
وبالتالي لا وجود للغير المضرور من الخطر  ،هناك ضرر لا يكون المؤمن منه فبدون تحقق الخطر
ما لحقه من ضرر هو نتيجة للخطر المؤمن  أنوجود مضرور ليس بالضرورة  أن المؤمن منه، ذلك

 ليعمل حقه في الدعوى المباشرة . التأمين في عقد منه
 

 :تقرير مسؤولية المؤمن له: رابعاا 
  4لمؤمن لها مسؤولية تما ثبت إذا وعدما    وجودا   تجاه الغير تنشأ مسؤوليته التأمين عقد في المؤمن نإ

 عدم  الح في  وبالتالي ،بالغير المضرور  الضرر الحاقإلى  أدىو  ،الأخيرالذي ارتكبه  عن الخطأ
 ،ينهماب من خطأ و ضرر وعلاقة سببية ،التقصيرية وفق قواعد المسؤولية له مسؤولية المؤمن ثبوت
صل، الأ ذا هو، وهالتأمينوفق ما اشتمل عليه عقد  لا تقوم بالضرورة المؤمن تجاه الغير مسؤوليةه فإن

 قامةإهنا هو هل يجب ثبوت مسؤولية المؤمن له ابتداء  ليتمكن المضرور من  الذي يثارولكن السؤال 
 م لا ؟أالدعوى المباشرة 

                                                           
 (992، ص 1924، السنهوري) 1
  (023 ص ،0222عبد الرحمن، ) 2
 من قانون التأمين 12لطفا  أنظر مادة  3
 من قانون التأمين 19لطفا  أنظر مادة  4
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ثبات مسؤولية المؤمن ه لا ضرورة لإأنإلى ل ذهب و الأ 1،ثلاث مذاهبإلى  أنالفقه في هذا الش نقسما
صلية قائمة بذاتها، أعوى المباشرة هي دعوى دال أنبر عتإوبالتالي  2،الدعوى المباشرة إقامةله قبل 

 هستعمال حقه في الدعوى المباشرة يجب عليإالمضرور قبل  أنإلى  افقد ذهبو  الثاني أير صار الأن أما
تكون الدعوى المباشرة هي دعوى  وبالتالي 3،الحصول على حكم قضائي يقرر مسؤولية المؤمن له أولا  

ختصام المؤمن له في الدعوى إوجوبا على المضرور  أنإلى  افقد ذهبو الثالث  أير ال أماتبعية، 
 الدعوى المباشرة تسير بالتوازي مع دعوى المضرور تجاه المؤمن له. فإنوبالتالي  4،المباشرة

 ،المدنية من المسؤولية الإختياري التأمين، فقد فرق بين لسطينيــفــال  المشرع موقف  بخصوص  أما
ولكن لم  5،الدعوى المباشرة على المؤمن إقامةبالتعويض قبل  المؤمن له مطالبةر حيث الزم المضرو  

المشرع  فإني ، وبالتالقضائية ، أومكتوبة ، أومثبته يحدد شكل هذه المطالبة فقد تكون مطالبة شفوية
المؤمن له حتى يتمكن المضرور من ممارسة حقه في الدعوى المباشرة ضد  مسؤولية لم يشترط ثبوت

 تقديم من المؤ   يستطيع  المؤمن له فقط، وبطبيعة الحال بل اقتصر هذا الشرط على مطالبة ،مؤمنال
 .مسؤولية المؤمن له تجاه المضرور تنفي قد التي شاء من البيناتما 
 6لية المطلقةالمسؤو  مبدأالمشرع الفلسطيني ب أخذفقد  ،في حوادث الطرق الإلزامي التأمينبخصوص  أما

لنظر عن ا التعويض بغض على في الحصولالحق  المضرور لمصاب ل أن  ائق، بمعنىللس والكاملة
 أو المؤمن له تعدى هذا الحادث مسؤولية أنحتى و  ،خطأ المؤمن له من عدمه أو ثبوت مسؤولية

 7،لطرقمصابي حوادث ا لتعويض الفلسطيني فسيحصل المصاب على تعويض من الصندوق ،المؤمن
، 9والتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية ،8على دعوى تعويض إصابات العمل حد ماإلى وهذا ينطبق 

بموجب القوانين المنظمة لها والتي لا يتسع المجال لبحثها كونها تخرج عن اطار بحثنا هذا المقتصر 
 على دعاوى التعويض المنبثقة عن قانون التأمين فقط.

 

  دفعب  التأمين  شركة لزم أفقد   ،ةمدنيبخصوص المسؤولية ال ردنيالأ بخصوص موقف المشرع أما
                                                           

 (وما بعدها 022ص  0222عبد الرحمن، ) :، مزيدا من التفصيل أنظرلطفا 1
 (1224ص  1924السنهوري، ) 2
 (020، ص1992العطير، عبد القادر، ) 3
 (302،، ص0222النعيمات، ) 4
 من قانون التأمين. 43والمادة  19المادة لطفا  أنظر  5
 من قانون التأمين الفلسطيني . 144لطفا  أنظر المادة  6
 من قانون التأمين الفلسطيني. 121مادة  7
 0222من قانون العمل الفلسطيني لسنة  0فقرة  107مادة  8 
 ية والصحيةبشأن الحماية والسلامة الطب 0212لسنة  31من القرار بقانون رقم  07مادة  9 
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 وكذلك .1ىخر أجهة  أيمن المضرور لم يعوض  أنفي حالة  ،للمضرور وحده فقط التعويض الكامل
تسبب دعوى مباشرة ضد الم إقامةلورثته  ، أوالذي منح الحق للمصابلمشرع المصري الحال بالنسبة ل

  .2الضمانز مبلغ و اما جب ةبحقوق مدنية للمطال أيالمسؤول عن  ، أوبالحادث
 

 عدم سبق تعويض المضرور عن الضرر:: خامساا 
يث ح، المؤمن له من التعويض على حصل إذايقيم دعوى مباشرة ضد المؤمن  أنلا يحق للمتضرر 

هذه الدعوى للحصول على  إستخدامه خيار إعطاءفكرة حق المضرور في الدعوى المباشرة هو  أن
 حقه في التعويض على حصل هذا المضرور فإن، مؤمن له )المدين(عسر الأ نا  و  حتى ،التعويض

 ما حصل لم يكفِ  التأمينمبلغ  أن  في حال  ، ولكنخرالآ برئت ذمة ،من المؤمن أو المؤمن له من
 غ غيرــبلي المــيرجع في باق أنغ ــه على هذا المبلــة بعد حصولــه في هذه الحالــيمكن، ررــن ضــه مــل 
  3.التكميلي بما يعرف بالتعويض ،على المسؤول التأمينبالمشمول  

 المؤمن الحق منحتقد  الفلسطيني من قانون التأمين 13ن المادة أإلى شارة في هذا الصدد وتجدر الإ
 حدى الحالتين التاليتين :إن يضمن عقد التأمين شروطا تعفيه من الضمان في أ في
 

ن له ن يقطع المؤمأليته عن وقوع الضرر للمضرور، بمعنى قر المؤمن له بمسؤو أذا إ: ولىالأ  الحالة
لمؤمن ن تكون نتيجة تواطؤ من قبل اأوالتي يمكن  ،ن يقر للمضرور بالمسؤوليةأالطريق على المؤمن ب

نه يحق ، وبالتالي فامن عدم ثبوت هذه المسؤولية لإلزام المؤمن بالضمان على الرغم ،له مع المضرور
 أن يضع مثل هذا الشرطمن قانون التأمين  13المشرع في المادة  للمؤمن وفق ما منحه له

 .ويعمله 
 

: قيام المؤمن له بدفع التعويض للمضرور دون رضاء المؤمن، وهذه الحالة تشبه الحالة الثانيةالحالة 
ن دفع المؤمن له التعويض للمضرور يخوله الرجوع على المؤمن لاسترجاع ما دفعه، أالأولى، حيث 

ن يكون هناك تواطؤ بين المؤمن له والمضرور لدفع المبلغ على الرغم من عدم أيضا أنا فيمكن ه
 وفي ،مر الواقعالأ  تحت  المؤمن  وضع  وبالتاليخذ موافقته، أالمؤمن و إلى دون الرجوع و  استحقاقه

                                                           
على: "لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله، أو بعضه ما  من القانون المدني الأردني 931المادة نصت  1

 الضرر الذي أصابه." دام المتضرر لم يعوض عن
ضرور، أو ورثته اتخاذ الاجراءات القضائية قبل للمعلى: "  0204لسنة  122قانون التأمين الموحد )المصري( رقم من  42المادة نصت  2

  "وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة وفقا لهذا القانونالمتسبب عن الحادث، أو المسؤول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين، 
 (022صفحة  ،0222عبد الرحمن) 3
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عمالهأهذه الحالة    .يضا منح المشرع المؤمن الحق في وضع مثل هذا الشرط وا 
 

 حدى حالتين، هما :إ، قرتها الثانية لإعمال هذه الشروطفي ف 13مادة ولكن استثنت ال
ن أقرار المؤمن له الوارد في القفرة الأولى على واقعة مادية فقط، بمعنى إقتصر اذا إ: ولىالأ الحالة 

 لحالة لا، ففي هذه ابل اقتصر على واقعة مادية فقط ،يشمل مسؤوليته الكاملة عن الحادث لمقرار الإ
 .13إعمال شرط الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من المادة يتم  

ن دفع قيمة التعويض من قبل المؤمن له للمضرور كان لصالح المؤمن، أذا ثبت إ: الحالة الثانية
ففي هذه  ،لم يتجاوز قيمة التعويض المستحق ن مبلغ التعويض المدفوعأن المسؤولية ثابته و أبمعنى 
 .13شرط الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من المادة ل يضا لا يتم إعماأالحالة 

 
 دفوع دعوى التعويض المباشرة: المطلب الثالث

ق هذه الحقو  مَ كَ حَ  نا  و  ،مع حق المؤمن له حق المضرور يدور وجودا وعدما   أنتضح لنا فيما سبق ا
للغير  أو من لهسواء للمؤ  ،نطاق هذا الحق من حيث التأمينهو عقد  يحددهاما  أن إلا ،القانون

حق المضرور نطاقه عقد  أن إلا للمضرور الحق في الدعوى المباشرة القانون ن أعطىا  ، و المضرور
يزيد  أنيمكن  ولا ،يغير شروطه المتفق عليها مسبقا أن ، أوهذا العقد يتجاوز أنفلا يمكن له  ،التأمين
تمنح  نأ تزيد عن الحقوق التي يمكنتمنح للمضرور حقوقا  أنولا يمكن  ،ينقصها ، أوالمؤمن التزامات

رور التي المض تجاه الغيرفوع يتمسك بالد أنولكن التساؤل الذي يثور هل يجوز للمؤمن  1،للمؤمن له
 تمسك بها تجاه المؤمن له ؟ي أن يمكن له

 
 بين ،رةالمضرور في الدعوى المباش  تجاه  فرق الفقه والقضاء بين حق المؤمن في التمسك بالدفوع 
 نذالمضرور نشأ وتقرر م  حق أن  لتاريخ الحادث، ذلك  لاحقة ودفوع  ،وع سابقة لتاريخ الحادثدف 
في  ورلحق المضر  ارا  قر ا  و  التأمينستقلالية الدعوى المباشرة عن عقد لإ وتأكيدا   2،تاريخ وقوع الحادث 

ة لتاريخ للاحقابالدفوع يتمسك تجاه المضرور  أنالمؤمن لا يمكن له  فإن ،التعويض على الحصول
 السابقة وعالحادث، ونبين فيما يلي الدف لوقوع السابقة يتمسك بالدفوع أنه يستطيع أن إلا 3،وقوع الحادث

 :والدفوع اللاحقة لوقوع الحادث ،الحادث لوقوع
                                                           

 (7، ص 1992، فرمان، ) 1
 (2، ص 1992فرمان ) 2
 (070، ص  0222الرحمن،  عبد) 3
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 الدفوع السابقة لوقوع الحادث: لوالأ  الفرع
ظة هذه الحقوق تولدت لح نا  و  ،أمينالتعقد  يؤطرهاالحقوق الممنوحة للمضرور  أنإلى  شرنا سابقا  أ

الحقوق التي تنشأ للمضرور يتلقاها المضرور محملة بكافة الدفوع المتعلقة به قبل  نا  و  ،وقوع الحادث
كن يم ،همقدار  ، أويؤثر في وجود حق المؤمن له أنفكل دفع من هذه الدفوع يمكن  ،وقوع الحادث

 1،قبل نشوء حق المضرور أي ،وقوع الحادث قبل كانطالما  ،يحتج به تجاه المضرور أنللمؤمن 
 هي :و  ،والتي يمكن للمؤمن التمسك بها تجاه المضرور ،الدفوع السابقة للحادث وهي

 

 : التأمينعقد  نالدفوع المتعلقة ببطل : أولاا 
 كعدم توقيع 2،التأمينعقد  نوالمتعلقة ببطلا ،هذا الدفع كدفع سابق لوقوع الحادث إثارةيمكن للمؤمن 

أو ، عدم دفع القسطأو الغش، أو كراه، الإ أو التدليس، أو هليته،أعدم ، التأمينن له على عقد مالمؤ  
والتي  ،ثى مشابه سابقة لوقوع الحادخر أسباب أالتعويض، وهناك  للوفاء بكامل التأمينة مبلغ ياعدم كف

 يستطيع المؤمن التمسك بها تجاه المضرور. 
  :التأمينة مبلغ ياكفعدم  ، أوالدفع بقصور: ثانياا 

قل مما حصل للمضرور من ضرر، أمنه هو  المؤمن الخطر عن التأمين مبلغ أنيقصد بهذا الدفع 
للمؤمن  انكفللمضرور فقط ما ، التأمينالمحدد في عقد  المبلغ يتجاوز أن للمؤمن يمكن لا وبالتالي

لذي ا تجاه المضرور عن الضرر المبلغ يتحمله المؤمن له المؤمن، وبالتالي ما زاد عن هذا قبل له
 تسبب له به.

 

 لحقألا يكون الحادث الذي  أنوهو  : يةالتأمينالتغطية من الخطر ستبعاد إالمتعلقة بع و الدف: ثالثاا 
والمؤمن له في  تفاق بين المؤمنإيكون هناك  أن أو 3،التأمين نطاق بالمضرور مشمولا في الضرر

يستخدم  أنوبالتالي يستطيع المؤمن  4،يةالتأمينمن التغطية  ارخطالإ ستبعاد بعضإعلى  التأمين عقد
 هذه الدفوع تجاه المضرور في الدعوى المباشرة.

 
 الدفوع اللحقة لوقوع الحادث : الثاني الفرع

 

حق ــهذا ال فإنكما اتضح لنا سابقا، لذلك  ،ة وقوع الحادثــرر يتولد من لحظــحق المتض أنحيث 
 ،خلى هذا الحق من الدفوع السابقة لتاريخ الحادث إذا أمالتاريخ الحادث،  السابقة بالدفوع يكون محملا

                                                           
 (307، ص  0222عبد الرحمن، ) 1
 (12، ص 1992فرمان  ) 2
 (307، ص  0222عبد الرحمن، ) 3
 (12، ص 1992فرمان ، ) 4
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خلال إ، ولا يؤثر التأمين لحق به في حدود مبلغ الذي الضرر المضرور يستحق تعويضا عن فإن
 جاجالإحت ، ومن هذا المنطلق نشأت نظرية عدم جوازالتأمينفي عقد  ه الواردةالتزاماتب المؤمن له

  يجمع عليها الفقه والقضاء.وهذه النظرية  1،رع اللاحقة لوقوع الحادث ضد المتضر بالدفو 
 

 ستخدامإعلى منح المؤمن الحق ب ،التأمينتفاق مسبق قد يرد في عقد إ أيوينطبق ذلك بالرغم من 
 ،هرادة المؤمن لإب مرهونتحقق تلك الدفوع  أن الدفوع اللاحقة لتاريخ الحادث ضد المضرور، ذلك

 2.بارادة المضرور وليس
 

 المقارنهالتشريعات  موقف المشرع الفلسطيني و: الفرع الثالث
 
 

من  ياريالإخت التأمينالفلسطيني في  التأمين قانونلم يتضمن : الفلسطيني موقف المشرع: أولاا 
 واجهةالتمسك بها في م التأمينلشركة  يمكن التي بالدفوع ة نصوص تتعلقأيالمدنية  المسؤولية

رى بعض وي، أنالقواعد العامة في هذا الشإلى رور في الدعوى المباشرة، وبالتالي يمكن الرجوع المض
 نظرية عدم جوازإلى قد تطرقت  الفلسطيني التأمينقانون من  10المادة  أنإلى  3التأمين قانونشراح 

 التأمينيقة وث وردت في نإبعض الشروط  أنعتبرت اعندما  ،بالدفوع اللاحقة لتاريخ الحادث الإحتجاج
  لجهاتا ، أوالمؤمن نعلاإه في خر أمثل الشرط الذي يسقط حق المؤمن له في حالة ت، تعتبر باطلة

سبب ب خرأالت هذا  كان  إذا، والمستندات  راقو الأ  تقديم  في خرأالت ، أوعلامهاإ  المطلوب الأخرى 
لم  ذاإالتحكيم شرط   وكذلك ،ظاهر  بشكل غير المطبوع   الشرط  عذر مقبول، كما اعتبر المشرع

 4 .قبل المؤمن يعتبر باطلا   فيه تعسف من آخرشرط  أيو  ،يرد بصورة مستقلة
 بةمطال المضرور الحق في إعطاءمن  الرغم المشرع الفلسطيني على أن ،خرالآ 5في حين يرى البعض

 ق فيتأثير هذا الحمدى  مطلقة بصورة لم يبين ه أن  إلا ،خلال الدعوى المباشرة  من مباشرة  المؤمن
                                                           

 (07، ص 1992فرمان، ) 1
 (132، ص 0212الكخن، ) 2
 (وما بعدها 130، ص 0212الكخن، )لطفا  أنظر  3
الشرط الذي يقضي  -1يقع باطلا  كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: ني على: "من قانون التأمين الفلسطي 10نصت المادة  4

الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له  -0بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية. 
مطلوب إخطارها، أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول. بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات ال

شرط التحكيم إذا ورد في  -4كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا  بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان، أو السقوط.  -3
كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر  -2نفصل عن الشروط العامة. الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص م

 ".وقوع الحادث المؤمن منه
 (129، ص 0217خويرة، ) 5
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 تجاه المؤمن له على المضرور. التأمين من عقد المستمدة الدفوع
 مؤمنمنح المشرع الفلسطيني ال فقد ،( في حوادث الطرقالإجباري) الإلزامي التأمينفيما يتعلق ب أما
 هوهي ذات الدفوع التي يمكن ل ،ضد المصاب المضرور إستخدامهاالعديد من الدفوع التي يمكن له  

يلاحظ حيث  ،التأمين قانونمن ( 173و  149)ضحته المواد أو  وهذا ما، ضد المؤمن له إستخدامها
 والتي يمكن ،التعويضب المؤمن له حق يسقط فيها التي الحالاتالمشرع الفلسطيني توسع في  أنمن 

ـــة ن كافا بلاحظ اــالمؤمن له المصاب على حد سواء، كم ، أوالغير من بها تجاه المصاب الإحتجاج
عدم وجود تأمين نافذ من  ما استبعدنا حالة إذا ،الواردة فيها هي دفوع لاحقة لوقوع الحادث الحالات

 عدم بقاعدة أخذلم ي ،المشرع أيوهو بذلك  1على اعتبارها سابقة لوقوع الحادث، الحالاتضمن هذه 
 بالدفوع السابقة واللاحقة للحادث. الإحتجاج جواز

قد وضع ضوابط تمنع المؤمن من وضع ما يشاء من القيود و الشروط  ،المقابل المشرع في أن إلا 
 التأمين قانونمن  141بأت به المادة أنوهذا ما  ،التأمين المؤمن له عند ابرام عقدالمجحفة في حق 

روط شتمنعه من وضع ما يشاء من  ،التأمينبرام عقد إجائت كقيد على المؤمن عند والتي  ،الفلسطيني
تهاء نإيوم فقط على  92قد حددت مدة  ،ة منهاالثانيالفقرة إلى النظر  وبإمعان ،نهاأ إلا عقد،في ال

 ةزادت المد نإ ،وبمفهوم المخالفة نهاأ إلا ،ومنعت المؤمن من وضع قيد على ذلك ،رخصة المركبة
رة الثالثة ق، كذلك الفتجاه المؤمن له والمصاب من الغيريتمسك به كدفع  أنيوم يمكن للمؤمن  92عن 

 إلا ،عدد الركاب في المركبة الخصوصية تضمنت منع المؤمن من وضع قيد على ،من ذات المادة
ب من مؤمن له والمصاثارته تجاه الإيمكن  ا  آخر قد منحت المؤمن دفعا  ،ضاأيوبمفهوم المخالفة  نهاأ

المركبة ، كلمرخص لهاكثر من العدد اأ ،المركبة غير الخصوصية عدد الركاب في كانفي حال  ،الغير
 .2العمومية والتجارية

                                                           
من تسبب عمدا  في  -1لا يستحق المصاب تعويضا  في إحدى الحالات الآتية: من قانون التأمين الفلسطيني على: " 149نصت المادة  1

من قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت  -3 .المركبة، أو استعان بها في ارتكاب جناية، أو جنحةمن قاد  -0 .وقوع حادث الطرق
من  -2 .من قاد المركبة دون إذن مالكها، أو المتصرف بها قانونا  ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك -4 .الحادث، أو خالف شروط وثيقة التأمين

برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع، أو قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة،، قاد المركبة بدون رخصة قيادة،، أو 
مالك المركبة، أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر  -2 .أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار صادر من جهة مختصة قانونا  

فذ المفعول، أو كان التأمين لا يغطي حادث الطرق الذي أصيب فيه أي منهما أثناء القيادة سواء كان بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمين نا
( من هذه المادة، إذا أصيب السائق بحادث طرق حين قيادته المركبة 2على الرغم مما ورد في الفقرة ) -7 .المصاب داخل المركبة، أو خارجها

للمركبة تأمين نافذ المفعول، أو كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون أن يعلم ولم يكن من المعقول بإذن مالكها، أو المتصرف بها، ولم يكن 
 ".أن يعلم بذلك، فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر

 :ن حيثشرط يقيد استعمال المركبة م لا يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمين أيمن قانون التأمين الفلسطيني على: " 141نصت المادة  2
عدد -3 .حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انتهت رخصتها مدة تزيد علي تسعين يوما  -0 .عمر الأشخاص الذين يقودون المركبة-1
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 لسائق، ومنحا باستثناء بالتعويض، المشرع الفلسطيني فيها حق المصاب كفقد تدار  ،173المادة  أما
 أو ،مثل عدم معرفة هوية السائق، من قبل الصندوق محددة حالاتهذا الحق بالتعويض في المصاب 

غير  الإستعمال في حال الذي معه لا يغطي الحادث التأمين أن ، أوالسائق ليس معه تأمين أن
شركة  نأ ، أوهناك غش من قبله أن ، أورخصته لا تخوله قيادة المركبة أن ، أوالمصرح به للمركبة

  1 وفق الوثيقة. التأمينغطيها يى لا خر أحالة  أي ، أوتحت التصفية التأمين
 وقوعل اردة فيها تعتبر دفوعا سابقة ولاحقةالو  الحالات فإن ،هذه المادة النظر في فقرات وبإمعان

ل من وبالنتيجة التنص ،والمصاب على حد سواء تجاه المؤمن له إستخدامهاالمؤمن يستطيع  ،الحادث 
 لصندوق.لعن التعويض  حالة المسؤوليةا  و  ،التعويض

 

 مكن لهع التي يالدفو  إستخدامالحق للمؤمن ب ردنيالأ المشرعلم يمنح  :ردنيالأ  : موقف المشرعثانياا 
 وسائق ،رجوع على المؤمن لهالمشرع الحق للمؤمن بال أعطى وبالمقابل ،2تجاه المؤمن له إستخدامها

لى من و لأا حددتها الفقرة حالاتوفق  ،ما دفعه المؤمن للمتضرر لإستردادالمركبة المتسببة بالحادث 
السيطرة على المركبة على نحو  منمثل عدم قدرة السائق  3،الإلزامي التأمينمن نظام ( 12المادة )

 لنوعيادة بحوزته رخصة ق  ليس  هأن ، أوالعقاقير المخدرة ، أومألوف بسبب وقوعه تحت تأثير السكر
                                                           

لامات مميزة فيما عدا وسم المركبة بع -2 .الأوقات والمناطق التي تستعمل فيها المركبة-4 .الأشخاص الذين تقلهم المركبة الخصوصية فقط
 " .رخصة قيادة سارية المفعول مهما كانت المدة التي مضت على إصدارها-2 .العلامات الواجب وسمها بموجب القانون

"فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا  بموجب من قانون التأمين الفلسطيني على:  173نصت المادة  1
إذا  -0 .إذا كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولا   -1 :انون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتيةأحكام هذا الق

إذا كان بحوزة السائق تأمين ولكنه لا يغطي  -4 .إذا كان المؤمن تحت التصفية -3 .لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب أحكام هذا القانون
قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة،  -ب .. استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتهاأ :المطالبة بسببالحادث موضوع 

إذا وقع من المؤمن له  -ث .إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه -ت .أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع
أية حال أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الإلتزام بالتعويض بموجب  -ج .أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمين غش، أو تدليس، أو
  أحكام هذا القانون."

مع مراعاة أحكام المادة  -بعلى: " 0212لسنة  10)الأردني( رقم  من نظام التأمين الألزامي للمركبات 13مادة نصت الفقرة ب من ال 2
من هذا النظام، يحق للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقا للتعليمات الصادرة بموجب ( 12)

 ".أحكام هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين التمسك بها تجاه المؤمن له
يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له  -أ)الأردني( على: " لألزامي للمركباتمن نظام التأمين ا 12نصت الفقرة الاولى من المادة  3

إ ذا كان سائق المركبة  -1 – :وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر، في اي من الحالات التالية
أو على فئة رخصة قيادة لفئة المركبة التي كان يقودها، أو كانت تلك الرخصة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة، 

إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير قادر  -0 .ملغاة بصورة دائمة، أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها
الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح  على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من

و أبه لتركيز الكحول في الدم وفقا  للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى أحكام التشريعات النافذة، أو بسبب وقوعه تحت تأثير المخدر، 
إذا استعملت  -4 .الأغراض المرخصة لأجلها وفق أحكام التشريعات النافذةإذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير  -3 .العقار الطبي

ام، عالمركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة أحكام التشريعات النافذة، أو اذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون، أو النظام ال
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 الرخصة تمنعه من القيادة بسبب الغائها من السلطات سواء بصورة دائمة أن ، أوالمركبة التي يقودها
استعملت المركبة بطريقة مخالفة  ، أوصة لهاغراض غير المرخاستعمل المركبة لأ ، أومؤقته أو
تكون  نأستعمال المركبة في تعليم القيادة دون إ ، أووقوع الحادثإلى دت هذه المخالفة أو  ،قانونلل

 .مرخصة لذلك
 
عطت الحق للمؤمن بالرجوع على سائق المركبة المتسببة أفقد  ،ة من ذات المادةالثانيالفقرة  أما

لى و الأ ،من الحالتين الواردتين في هذه المادة أيوفق  دفعه المؤمن للمتضررما  لإسترداد ،بالحادث
الضرر ناتج عن حادث بسبب مركبة مسروقة  كان إذاة الثانيو ، من السائق الحادث متعمدا   كان إذا

 .1بدون وجه حق
لمركبة سائق او  ،عطت الحق للمؤمن بالرجوع على المؤمن لهأفقد  ،الثالثة )ج( من ذات المادةالفقرة  أما

حيث  ،ما دفعه المؤمن للمتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث لإسترداد ،المتسببة بالحادث
  -نصت على :

 سترداد ماالمركبة المتسببة بالحادث لإ  سائقو   المؤمن له  على  يجوز لشركة التأمين الرجوع -ج "
  :اليتينتسببة بالحادث في أي من الحالتين التالمتضررين من ركاب المركبة المإلى دفعته من تعويض  
مصرحا  لها  ، أولغايةن تكون مرخصة ومجهزة لهذه اأستعمال المركبة لنقل الأشخاص دون إ -1

 .بذلك
 ، ةــحالوفي هذه ال، افذةــام التشريعات النـــالحد المسموح به وفق أحك يتجاوزنقل عدد من الركاب  -0

 زيادةبة تنقلهم المرك  ركاب الذينأساس نسبة عدد ال ن في الرجوع علىشركة التأمي يتم احتساب حق
 2"..ت تنقلهم المركبة أثناء وقوع الحادثكانعدد الركاب الذين إلى عن الحد المسموح بها 

 قيدت  نهاأ  نلاحظ ،( سالفة الذكر13المادة ) الفقرة )ب( من إلى  فالبرجوع   ،مطلقا  ولكن هذا ليس
 .ع تجاه المضرورالتمسك في الدفو من حيث حق المؤمن   3 ،نظامذات ال ( من12بالمادة )

                                                           

إذا وقع  -2 .ر في وقوع الحادث وان تنطوي على جنحة قصدية، أو جنايةشريطة ان تكون تلك المخالفة ، في جميع الحالات ، السبب المباش
 ".الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية

على سائق المركبة يجوز لشركة التأمين الرجوع  -بعلى: " )الأردني( فقرة )ب( من نظام التأمين الألزامي للمركبات 12مادة نصت ال 1
اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من سائق  -1 – :المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في أي من الحالتين التاليتين

 ".إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت، أو استعملت دون وجه حق -0.المركبة المتسببة بالحادث
 )الأردني( فقرة )ج( من نظام التأمين الألزامي للمركبات 12لمادة لطفا  أنظر ا 2
تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام  لاعلى: " )الأردني( من نظام التأمين الألزامي للمركبات 12نصت المادة  3

عليها في المادة  لحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوصالضرر الذي يلحق بالمؤمن له، أو سائق المركبة المتسببة با -أ :عما يلي
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 ،يخ الحادثاللاحقة لتار  السابقة و الدفوع بين الدفوعيفرق  المشرع لم أن الإعتبار بعين خذالأ هذا مع
 ،ه لا يحق للمؤمن التمسك بالدفوع تجاه المضرور من الغيرأن ،يستدل على ذلك بمفهوم المخالفة ولكن
 .( منه13ودلالة المادة ) ،الإلزامي التأمين( من نظام 12ثناء ما ورد في المادة )باست

 

مطالبة ب المضرور المشرع المصري بحق أقر ،الإلزامي التأمينفي  :مصري: موقف المشرع الثالثاا 
 نالقانو  في العامة للقواعد وفقا ،ستعمال الدعوى المباشرةإوله بذلك  ،بشكل مباشر المؤمن بالتعويض

بين الدفوع السابقة  0204الموحد لسنة  التأمين قانونالمصري في  ولم يفرق المشرع، المصري المدني
لى المدني يمنع عالقانون في  العامة والدفوع اللاحقة لتاريخ وقوع الحادث، ولكن وبموجب القواعد

حقه  استوفى قد لمضرورا أن ، أوالحادث كالدفع بالتقادم وقوع السابقة لتاريخ المؤمن التمسك بالدفوع
المؤمن منع  بخصوص الدفوع اللاحقة فقد أما 1 ،التأمينالدفع بعدم  ، أوفي التعويض من المؤمن له

  2من قانون التأمين الموحد( 47) المادة نص نويستدل على ذلك مالتمسك بالدفوع تجاه المضرور، 
كل من إلى  42دث الواردة في المادة عن الحوا التأمينتدفع مبلغ  أن التأمينجبت على شركة أو  التي

 ،وحددت مبالغ التعويض ومقدارها بشكل مفصل القضاء،إلى لجوء الحاجة لدون  ،ورثته ، أوالمستحق
 (22المادة ) خولتكما  ،بلاغها بالحادثإخلال شهر من تاريخ  التأمينتدفع من قبل شركة  أنعلى 
 22. كما خولت المادة 3دته للمصابأما  ردادلإستبالرجوع على المسؤول عن الضرر  التأمينشركة 
 ثبت غش المؤمن له في إذا ،دته من تعويضأما  لإستردادبالرجوع على المؤمن له  التأمينشركة 

                                                           

الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي،  -ج .الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث -ب .( من هذا النظام12)
المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة الضرر الذي يلحق بركاب المركبة  -د .أو دولي منظم، أو في اختبارات تحمّل المركبات

 -و   .الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث لقاء اجر -ه .المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية
حرب ق الأرضي، أو الحرب والأعمال الحربية والالضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلا

الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص  -ز .الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة، أو أخطار الطاقة النووية
الضرر الناجم عن  -ح .للأغراض المخصصة لها وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا تم استخدامها

 ."استعمال المركبة خارج حدود المملكة
 (207، ص  0222عبد الرحمن، ) 1
 عن المحدد التأمين مبلغ المعنية التأمين مجمعة تؤدى على: " 0204لسنة  122من قانون التأمين الموحد )المصري( رقم  47نصت المادة  2

 . الخصوص في هذاء للقضاء وـاللج إلى دون الحاجة وذلك ورثته أو المستحق إلى القانون هذا ( من42المادة ) ا فيـإليه شارـالم وادثـالح
 التأمين مبلغ مقدار ويحدد المستديم الكلى العجز أو الات الوفاةـفي ح جنيه ألف مائة المعنية التأمين مجمعة تؤديه الذي التأمين مبلغ ويكون

عشرون  أقصى بحد ات الغيرـق بممتلكـتلح التي الأضرار عن التعويض يحددكما العجز  نسبة بمقدار ستديمي المـزالجزئـالعج حالات في
 ..".ألف جنيه

لمجمعة التأمين المعنية إذا أدت مبلغ التأمين فى على: "  0204لسنة  122من قانون التأمين الموحد )المصري( رقم  22نصت المادة  3 
ن وقوع الأضرار ـعل أن ترجع على المسئو، كبة غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المرـل قبحالة قيام المسئولية المدنية 

 لاسترداد ما تكون قد أدته من تأمين."
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 حق على يترتب لا " :على نصتفقد  27المادة  أما 1،التأمينبرام عقد إخفاء معلومات جوهرية عند إ
 لالإخلا القانون هذا ( من22و 22ام المادتين )ـوفقا لأحك ةـالمعني أمينـالت ةـالمقرر لمجمع الرجوع

 2".المدنية عن الحقوق لى المسئوـعل وعـالرج ىـف ضرورـالم بحق
 فإن ،أعلاها إليهالمشار  الموحد التأمين قانونمن  47المادة إلى بالرجوع ه أنإلى شارة هنا الإ وتجدر
إلى ة وذلك دون الحاج ،ورثته ، أوالمستحقى إلالمؤمن بدفع المبالغ المستحقة  لزمأ المصري المشرع

 فإني وبالتال، وقد حددت هذه المادة تلك المبالغ بشكل مسبق لكل حالة على حدى، اللجوء للقضاء
ا في المنصوص عليه يعرضها للعقوبة ،سباب موجبة لذلكأداء هذا المبلغ دون أمتناع الشركة عن إ

 القضاءإلى اللجوء  في ة مع احتفاظ المضرور بحقههذا وبالضرور  3،القانونمن ذات  019المادة 
 التعويض. بمبلغ بموجب الدعوى المباشرة للمطالبة

  
 التأمين قانونالرجوع في  دعاوى: الثانيالمبحث 

ى قتصرت على حق المؤمن في الرجوع علإوالتي  ،الرجوع في بعض مواده دعاوى التأمين قانون تناول
 أو ،ما دفعه المؤمن للمؤمن له لإستردادالمؤمن له  محل المؤمن من خلال حلول ،ضررلالمتسبب با

حق إلى كما تطرق ، وهو ما يعرف بدعوى الحلول 4،المضرور، وذلك من المتسبب بالضرر من الغير
 ،الدفعات المستعجلة في حوادث الطرق من المدعي لإستردادالتعويض بالرجوع  في دعوى المدعى عليه

حق الصندوق في إلى كذلك تطرق  5،الصندوق وفق شروط وضوابط ، أوالمسؤول عن الضرر أو
 المبالغ المدفوعة في حادث لإسترداد ،لى المسؤول عن تعويض المصابالطرق ع الرجوع في حوادث

 .التأمين قانونمن  172وفق ضوابط محددة في المادة  ،الطرق
من رجوع المؤ  ، أولى المؤمن لهع المؤمن مثل دعوى رجوع ،الأخرى الرجوع دعاوىفيما يتعلق في  أما

، الذكر السالفة دعاوىبنص صريح كما الحال في ال التأمين قانونله على المؤمن، فلم يتطرق لها 
المؤمن  على في الرجوع بين السطور التي تنبىء عن حق المؤمن من حكامالأ ستنباط بعضإويمكن 

                                                           
 المؤمن على ترجع أن المعنية التأمين لمجمعة يجوز على: " 0204لسنة  122من قانون التأمين الموحد )المصري( رقم  22نصت المادة  1
 جوهرية وقائع إخفائه ة أوـذبكا اتـببيان له المؤمن إدلاءعلى ء  بنا عقد قد التأمين أن ثبت إذا التأمين مبلغ ه منـأدت دـق تكون ما ةبقيم له

  "الترخيص. يخولها لا أغراض في استخدمتكبة المر أو أن ة الخطرـتغطي اـقبوله ىـالمعنية عل التأمين مجمعة حكم فى تؤثر
 .0204لسنة  122ون التأمين الموحد )المصري( رقم من قان 27المادة  2
 عليها منصوص أشد عقوبة بأية لالإخلا عدم مععلى :"  0204لسنة  122من قانون التأمين الموحد )المصري( رقم  019نصت المادة  3

/فقرة اخيرة 42، 43م المواد )اـأحك الفـخ نـمكل  جنيه مليون تجاوز ولا جنيه ألف خمسين عن لتق لا ب بغرامةـيعاق، رـآخ انونـق أى فى
 ..." .القانون هذا ( من147،139،49،47

 من قانون التأمين  14لطفا  أنظر المادة  4
 من قانون التأمين الفلسطيني 129مادة  5
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ا في إليهستناد الإ ى يمكنخر أ حالاتو  ،عن الحادث بلاغالإ وعدم1،المعلومات وكتم ،له كحالة الغش
 ،لمؤمنا المؤمن له في الرجوع على كذلك الحال في حق، التأمينشروط عقد إلى بالإضافة  ،عالرجو 

 ، قرار محكمةبسواء  ،الضرر المؤمن عليه المضرور عن في حالة قام المؤمن له بتعويض
 ي بعد موافقة المؤمن.الإتفاق لتعويضمن خلال ا أو

 

تملت ما اشإلى حكامها أاستندت في بعض  نا  و  ،القواعد العامةإلى تستند  دعاوىهذه ال فإنوعليه 
 .من شروط التأمينما تضمنه عقد  ، أوبين سطورها التأمين قانونعليه مواد 

 دعاوىط الفق  تناولنا سنفإن التأمين  قانون عن   المنبثقة دعاوىنطاق بحثنا يدور حول ال أنوحيث 
لاثة مطالب ها في ثتناول، وسيتم التأمين قانونالذكر من  صراحة في المواد السالفة عليها المنصوص

 ي:فيما يل
 

 دعوى رجوع المؤمن على المتسبب بالضرر من الغير: لوالأ  المطلب
 رورــالمض ةــالدفوع في مواجه ةــافيتمسك بك أنن لا يستطيع ــالمؤم أن 2قـذكرنا في المبحث الساب

جاه المؤمن بها ت يمكن له التمسك كانالتي  وهي الدفوع ،ع اللاحقة لتاريخ الحادثوخاصة تلك الدفو 
 ستردادلإ ،المشرع للمؤمن في المقابل حق الرجوع على المتسبب بالضرر من الغير أعطى ولكن ،له

 3،التأمين قانونمن  14المادة إلى  وبالرجوع ،ما دفعه من تعويض للمضرور من المتسبب بالضرر
ولم  ،من خلال ما يعرف بالحلول ،بالضرر على المتسبب نحت هذا الحق للمؤمن بالرجوعمنجدها 

ور المؤمن للمضر  سترداد قيمة ما دفعهإ يه كل الأحوالت النتيجة في كان نا  و ، تتحدث عن الرجوع
ى ذات الرجوع يكون عل أنذلك  ،أني يختلف في هذا الشالقانونالمعنى  أن إلا ،من المتسبب بالضرر

ن سترداد ما تم دفعه مإالحلول يكون  أنفي حين  ،ويكون بين طرفين ،ستلم المالإخص الذي الش
مكن ي كانستعمال كافة الوسائل والدفوع التي إب ،إليهق للمحال الح إعطاءمن خلال  ،شخص ثالث

 بدأمالحلول نتيجة حتمية ل مبدأويعتبر  صل في مواجهة المحال عليه،الأ في إستخدامهاللمحيل 
، ذا التبديلمصدر ه كان ا  أيية القانونالتغير في العلاقة  ، أوالتبدل" :هأنعرفه الفقه بوقد  4،تعويضال
 ينب  كوني  ، وقدشخصيا    حلولا   فيكون  الأشخاص نيب  قد يكون  التغيير، وهذا التبديل أو

                                                           
 من قانون التأمين الفلسطيني 12لطفا  أنظر مادة  1
 وما بعدها 49لطفا  أنظر صفحة  2 
الفلسطيني على: "يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضا  عن الضرر أن يحل محل المؤمن له في الدعاوي التي من قانون التأمين  14نصت المادة  3

تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان، ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد 
 المؤمن له مسئولا  عن أفعاله ."من أصول المؤمن وفروعه أو من زوجه أو شخصا  يكون 

 (172، ص0221المصري، ) 4
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  1فيكون الحلول عينيا ." الأشياء 
 

ؤمن التقيد بها عند ن الشروط التي يجب على المم مجموعة التأمينقانون من  14المادة  تضمنت
 : يمكن ذكرها فيما يلي، ممارسته لحق الحلول

 عن الضرر.  يكون المؤمن قد دفع تعويضا   أن (1
في  به تجاه من تسبكانفيها المؤمن م التي سيحل دعاوىال إقامةالمؤمن له حق  يملك أن (0

 .ر ما تم دفعه من قبل المؤمنبقد عليها المسؤولية المؤمن تلك الضرر الذي حدثت عنه
ون كشخصا ممن ي ، أوزوجة ، أووفروعه صول المؤمن لهألا يكون المتسبب بالضرر من  أن (3

  .مسؤولا عن افعاله المؤمن له
 ىدعاو ال إقامةالمؤمن له في  يحل محل أنصبح من حق المؤمن أ ،تحققت هذه الشروط مجتمعة إذاف

 . يضن تعو دفعه للمضرور م ما تم لإسترداد ،بالضرر ه المتسببقامتها تجاإيمكن للمؤمن له  كانالتي 
 

ك ذل ،الطرق عن حوادث الناتجة الجسدية صاباتالإ هذا الحق لا يشمل أنإلى  ،شارة هناالإ وتجدر
تجاه المؤمن  إستخدامهاالدفوع التي يمكن له العديد من  المؤمن المشرع الفلسطيني قد توسع في منح أن
المصاب الحق المطلق  أعطى وفي المقابل ،سواء ر المصاب من الغير على حد  وتجاه المضرو  ،له

 الذي بدوره يستطيع  ،من الصندوق ، أولم يكن من المؤمن فيكون من المؤمن له نإ 2،في التعويض
 3.القانونمحددة في  حالاتق فو  ،بها المتصرف ، أومالك المركبة ، أوالرجوع على السائق

 
سجما نإفقد ، التأميندعوى الحلول في  أنفي ش ردنيالأ عين المصري وبخصوص موقف المشر  أما

ول للمؤمن تجاه المدني المصري حق الحل القانونمن  771حيث قررت المادة ، مع المشرع الفلسطيني
من  32كما أكدت ايضا المادة  4،للمؤمن له ث الضرر قريبا  مالم يكن من أحد ،المتسبب في الضرر
 902لمادة ل وفقا ردنيالأ المشرع أنكذلك الحال بش، 5ري على ذات الحق والشروطقانون التأمين المص

                                                           
 (12، ص 1992محمد، ) 1
 من قانون التأمين الفلسطيني. 121و  142لطفا  أنظر المواد 2 
 من قانون التأمين الفلسطيني. 174لطفا  أنظر المادة  3
حل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى ، على : " ي1942لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  771نصت المادة  4

 الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، مالم يكن من أحداث الضرر قريبا  أو صهرا  
 ه." للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، أو شخصا  يكون المؤمن له مسئولا  عن أفعال

ويض ـن تعـه مـبما دفعت التأمين قانونا  شركةل تحعلى : "  0204لسنة  122من قانون التأمين المصري الموحد رقم  32حيث نصت المادة  5 
ما لم ، التأمينكة ه مسئولية شرـت عنـمن تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمل اة في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبـرار المغطـن الأضـع

 أو شخصا يكون المؤمن له مسئوًلاعن أفعاله."، ن يكونون معه في معيشة واحدةـمن أحدث الضرر قريبا أو صهرا  للمؤمن له مم يكن
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كن ما لم ي ،يحل محل المؤمن له تجاه المتسبب أنللمؤمن  أجازت التي ردنيالأ المدني القانونمن 
 1للمؤمن له. قريبا  
 

 ث الطرقدعوى رجوع المدعى عليه على المدعي بالدفعات المستعجلة في حواد: الثانيالمطلب 
 

 عجلةالمست مور الأ  قاضي يتقدم بطلب دفعات مستعجلة لدى  أنيحق للمصاب في حوادث الطرق 
 ضى الحال،حسب مقت2،السائق ، أوالصندوق ، أودفعات مستعجلة من المؤمن أو للمطالبة بدفعة 

س لمّ مور المستعجلة تالأ لقاضي، و راد المشرعأما ك 3ستعجالالإ صفة ويتم نظر هذا الطلب على
، وبالنتيجة ةالمسؤولي ثبت من هذهتالدون الخوض بتفاصيل  ،المسؤولية عن الحادث أنبشالبينة ظاهر 

سمها يتم ح أنعلى  ،دفعات شهرية ، أومبلغ لمرة واحدةبدفع  ،يحكم القاضي على المستدعى ضده
 .من التعويض النهائي

 
ة تسؤوليم م تثبتالمستعجلة ل لدفعاتى ضده في طلب االمستدع أنلو  ماذاولكن السؤال الذي يثور 

ر هل يكون قد خس التعويض، أنصلية وصدور حكم نهائي بها بشالأ لحادث عند نظر الدعوىعن ا
 مبلغ الدفعات المستعجلة زاد عن مبلغ أنلو  ماذاو ؟ هذه المبالغ على الرغم من عدم ثبوت مسؤولية

 النهائي ؟ التعويض
 إذا" التي نصت على: التأمين قانونمن  129في المادة تساؤلات لفلسطيني عن هذه الالمشرع ا جابأ

 إذا ، أوةصليالأ الدفعات المستعجلة المدفوعة للمدعي عن المبالغ المحكوم به في الدعوى زاد مجموع 
 ه يحق للمدعي عليه الذي دفع الدفعات المستعجلةفإنقضت المحكمة برد الدعوى بحكم نهائي 

 4".الصندوق ، أولمسؤول عن الضررا ، أوالرجوع على المدعي 
 أن ذلك ،المدعي والمدعى عليه بعموميتهما دون تحديدهما  مصطلح  ستخدمإ المشرع   أن نلاحظ 

 أن إذ، يضالتعو  عن المسؤوليةالتي فصلت  القانونمواد سرد وتكرار في سهابا إتحديدهما يستدعي 
 وما 143تفصيلا في المواد من   تعويض المذكورةالمسؤولية عن ال طبقا  لقواعد ،المدعى عليه متغيرا  

                                                           
من القانون المدني الأردني، على : "يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوي  902نصت المادة  1

من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من أصول التي تكون للمؤمن له قبل 
 ".وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يكونون له في معيشة واحدة او شخصاَ يكون المؤمن له مسؤولا  عن افعاله

 حول المسؤولية عن التعويض. (122و 147و 142و  142و 144و  143لطفا  أنظر المواد )  2
 من قانون التأمين الفلسطيني 120لطفا  أنظر المادة  3
 من قانون التأمين الفلسطيني . 129مادة  4
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، ؤمنالم ، أوستعاملهاإذن بأمن ي الآلية، أو من يستعمل المركبة :فقد يكون 1،التأمين قانونبعدها من 
، يرالمصاب من الغ ، أوالمؤمن له :ضا فقد يكونأيكذلك المدعي متغيرا  ، الصندوق ، أوالمؤمن له أو
  2.مالك المركبة ، أوالسائق ، أوالمستفيد أو

في دعوى التعويض حق الرجوع على  المدعى عليه الفلسطيني منح المشرع أنيتضح مما سبق 
 الصندوق في حالتين : ، أوالضرر المسؤول عن ، أوالمدعي

 

 .ئيازاد مجموع الدفعات التي دفعها المدعى عليه للمدعي عن مبلغ التعويض النه إذا: لىو الأ  الحالة
 
 

د الدعوى يجة تم ر وبالنت ،في دعوى التعويض تفت المسؤولية عن المدعى عليهنا إذا: ةالثانيالحالة 
 .عنه
ذاو  للمدعى عليه )المستدعى ضده في الطلب( في دعوى  فإن ،ناالحالت ناما تحققت احدى هات ا 

طلب على المدعي )المستدعي في ال الحق في الرجوع ،صلية المتفرع عنها طلب الدفعاتالأ التعويض
 ما دفعه من دفعات مستعجلة لإسترداد وذلك الصندوق، ، أوعلى المسؤول عن الضرر ، أوستعجل(الم

 في حال ثبوت مسؤوليته ، أوالمدعى عليه ورد دعوى التعويض عنه في حال عدم ثبوت مسؤولية
 هذه فله في، النهائي التعويض عن مبلغ يزيد ولكن المبلغ المدفوع في الدفعات المستعجلة

 3.النهائي لتعويضا ما زاد عن مبلغ لإستردادالمدعي  الرجوع على الحالة 
 

  في حوادث الطرق المسؤول عن التعويضدعوى رجوع الصندوق على : المطلب الثالث
 

 ،حق الصندوق الفلسطيني في الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله التأمين قانونمن  172 المادةنظمت 
التي يمكن للصندوق الرجوع عليهم بمبالغ التعويض التي تم  الأشخاص لتشمل ،وفق ضوابط حددتها

 الغ التيالرجوع بالمبحق الصندوق   منحت هذه المادة، حيث التأمين قانونبموجب  ،دفعها لمستحقيها
 التالية: حالاتوفقا لل ،قام بدفعها للمصاب

 . قانونمن  149تم استثنائه من الحق في التعويض وفقا للمادة من   -1
 ، ادثمن وقوع الح كثر من ثلاثين يوما  ته تأمين ساري وقت وقوع الحادث لأبحوز  من لم يكن -0

الواردة في الفقرة الرابعة من المادة  الحالاتلا يغطي الحادث وفقا لواحدة من  التأمين أن أو
 .التأمين قانونمن  173

                                                           
 من قانون التأمين الفلسطيني. 122و 147و  142و  142و  144و  143لطفا  أنظر المواد  1
 الفلسطيني. من قانون التأمين 121و  122و  149و 132لطفا  أنظر المواد  2
 من قانون التأمين الفلسطيني 129وفق المادة 3
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 1مالكها. ، أوالمتصرف بالمركبة -3
  ،الأشخاص حق الرجوع في مجموعة منها الأولى في فقرتحصرت  نجدها ،المادة المذكورة بقراءة

هم هم نأوالذين يمكن وصفهم على ، فقط الأشخاص الصندوق يستطيع الرجوع على هؤلاءأن بمعنى 
يقوم  نأجب عليه ، أو الصندوق جهة مليئة أنوحيث  القانونولكن وبنص ، المسؤولون عن التعويض

على رأس هذه الحقوق هو التكفل بمصاريف و  ،بتعويض مصابي حوادث الطرق حفاظا على حقوقهم
 ،المسؤول عن الحادث ربما يكون متعسرا   لأن نظرا  ، سرهمأُ وتغطية نفقات معيشتهم هم و  ،العلاج

لتي دفعها من المبالغ ا لإستردادبدوره  الصندوق ومن ثم يرجع، تضيع حقوق هؤلاء المصابينوبالتالي 
مثل  2،لفة الذكر التي حددت المسؤولين عن التعويضنص المادة سال ا  وفق ،المسؤول عن التعويض

، ذن مالكهاإبدون  ، أوجنحة ، أوةياقاد المركبة لارتكاب جن ، أو3في وقوع الحادث دا  عممن تسبب 
بدون رخصة قيادة تخوله قيادة هذا النوع من  ، أوالتأمينخالف شروط عقد  ، أوبدون تأمين ساري أو

ستعمل المركبة لغرض مخالف إمن  ، أوكثر من سنةأتهائها نإ رخصته مضى على أن أو، المركبات
المعقول  يكن من يعلم ولم أنصيب بحادث دون أُ الذي  ذلك السائقويستثنى من لما هو في رخصتها، 

 الرجوع  للصندوق  وبالتالي لا يمكن 4،مطالبة الصندوق بالتعويض فله، بالمخالفات المرتكبةيعلم  أن
 .ين في ذات الحادث آخر مصابين  هناك كانعليه في حال 

 
 هبالمبالغ المدفوعة من قبل  الرجوع في   الصندوق  حق  أقر فقد   ،ردنيالأ بخصوص المشرع أما
  5 0203لسنة  20بموجب نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم  ،للمتضرر 

 0224لسنة  2وادث المركبات رقم )وهو النظام المُعدِل لتعليمات صندوق تعويض المتضررين من ح
إلى  إنقسم ردنيالأ ولكن هذا الحق حسب المشرع، من النظام 12و 9، بموجب المواد وتعديلاته(

 :الذي يشملهم الرجوع الأشخاص و ،التي يتم الرجوع بها الآلية من حيث ،قسمين
 

                                                           
 من قانون التأمين الفلسطيني 172لطفا  أنظر المادة  1
 من قانون التأمين الفلسطيني . 149لطفا  أنظر المادة  2
ويض، حيث ان هذا النص جاء على : " من تسبب عمدا  في وقوع حادث طرق"  كحالة مستثناه من التع 149نصت الفقرة الاولى من المادة  3

فضفاضا بعض الشيء، والذي يمكن ان يؤدي الى إشكالية في التطبيق، فربما يمكن أن ترد الدعوى على الرغم من أن المدعي من الغير، 
ذا ن ان يمتد هذلك ان مفهوم المادة هو ان من يقود المركبة هو المقصود منها، ولا يمكن ان يمتد هذا الاستثناء الى الغير، كذلك لا يمك

لحادث االإستثناء الى مالك المركبة اذا لم يكن هو ذاته قائدها، فبالتلي فان مقصد المشرع في هذا الاستثناء هو قائد المركبة المتعمد، وليس 
 المتعمد اذا امتد الى الغير .

 من قانون التأمين 7فقرة  149لطفا  أنظر المادة  4
، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية العدد رقم  0203( لسنة 20وادث المركبات الأردني رقم )نظام صندوق تعويض المتضررين من ح 5

  0203/12/2بتاريخ  2222



 

48 
 

 :رجوع الصندوق على المتضرر: أولاا 
الصندوق الحق في الرجوع على المتضرر الذي تم تعويضه حة نامن النظام م 9حيث جائت المادة 

 ا في محدى الحالتين المنصوص عليهإتحققت  إذا ،التعويض مبلغ لإسترداد ،من قبل الصندوق سابقا
 :وهما ،اإليهالمشار  المادة
يحرم الصندوق من حقه في الرجوع على  أنه أنرتكب عملا من شإالمتضرر  أنثبت  إذا -

 السائق،
 1.ىخر أجهة  أيمن  ، أومالكها ، أوالسائقالمتضرر قد تقاضى تعويضا من  أنبت ث إذا أو -

 
 :المتسبب بالضرر ما دفعه من لإستردادتضرر حلول الصندوق محل الم: ثانياا 
 لهذا كانشخص  أييحل محل المتضرر لمطالبة  أنللصندوق من النظام  12لمادة ا أجازت حيث

 2المبلغ المدفوع للمتضرر. في حدود ،المتضرر الحق في مطالبته 
 لتعويضبا مطالبتهم للمتضرريمكن  الذي الأشخاص توسع وشمل كافة ردنيالأ المشرع أنيلاحظ  إذ

 ما تم ردادلإستالحلول  مبدأوفقا ل ،الصندوق حق الرجوع عليهم أعطى و، به اعن الضرر الذي تسببو 
 .دفعه للمضرور من تعويض

 
 التأمين قانون   من  21  المادة امتهتناول ،لرجوع في حالتين فقطحق ا أقر فقدالمشرع المصري  أما
ات راءإجوفي حالة المركبات المعفاة من  ،الغير لصالح على المركبة عدم وجود تأمين :وهما، الموحد 

 3الترخيص.

الذي  لتأميناالذي يمكن للصندوق الرجوع عليهم في مبلغ  الأشخاص المشرع المصري حصر فإنوبهذا 
 ما.هإليوفقا للحالتين المشار ، في الضرر ةالمركبة المتسبب ، أوفي مالك السيارة ،فعهتم د

                                                           
يحق للصندوق الرجوع ، على: "0203( لسنة 20نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات الأردني رقم )من  9نصت المادة  1

ارتكاب المتضرر  اذا اثبت -تم دفعه اليه من تعويض وفقا لأحكام هذا النظام في اي من الحالتين التاليتين : أعلى المتضرر ومطالبته برد ما 
عويضا اذا ثبت للصندوق ان المتضرر قد تقاضى ت -عملا يخل بحقوق الصندوق في الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث ومالكها. ب

 او مالكها او ممثل او خلف اي منهما او من اي جهة اخرى دفعت التعويض نيابة عن اي منهما ." من سائق المركبة المتسببة بالحادث
نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات الأردني على : "يحل للصندوق محل المتضرر في مواجهة من  12نصت المادة  2

 مدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر."اي شخص كان لهذا المتضرر حق في مطالبته وبمقدار المبالغ ال
 طبقا للمستحقين التأمين مبلغ الصندوق ويؤدى... " نصت على : "  0204لسنة  122قانون التأمين المصري الموحد رقم  21المادة  3

 على الرجوع المادة هذه من ىـالأول الفقرة من( 3،0)البندين في عليها المنصوص الحالة فى له ويحق ،القانون ذاـه نـم( 47) ادةـالم امـلأحك
 "... .أداه الذي التأمين بقيمة الضرر فى المتسببةالمركبة  أو السيارة مالك
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 الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق صاباتالإ التعويض عن : لمبحث الثالثا
 انونقوتضمن  ،همية بالغةأالطرق  عن حوادث الجسدية الناتجة صاباتالإ لى المشرع الفلسطينيأو 

المتعلقة  ريفاتوكافة التع ،يكيةكانالم لتنظيم تأمين المركبات ،غلبهاألم يكن  نإلمواد ديد من االع التأمين
وكذلك  ،المستوجبة للتعويض الأضرارو  ،وكذلك المسؤولية عن التعويض ،والمصابين ،بحوادث الطرق

، تنظيم الطلب الخاص بالدفعات المستعجلة للمصابينإلى بالإضافة  ،مسؤوليات صندوق التعويضات
 التأمين انونقصبغ من خلاله أالذي  ،صاب المشرع الفلسطيني في ذلك التفصيل والتنظيمأوبالفعل 
 العربية. لقوانيناالتطور والتقدم عن باقي  من بصبغة

 1ويضالمسؤولية المطلقة للسائق عن التعوفق  التعويض مبدأ ،فيما تضمنه من مواد التأمين قانون أقر
من  سواء ،يعوض أنحادث طرق يجب إلى شخص يتعرض  يأ أنبمعنى  ،دث الطرقوافي ح
لى أو  لذيا ،الفلسطيني التأمين قانون وهذا ما يميز، اتالإستثناء مع بعض ،من الصندوق ، أوالمؤمن

في هذا  ةيجابيإكنقطة  هلتسجل  هتمام والرعاية،تستوجب الإ يةناسنإكحالة  ،همية قصوىأالمصاب 
 . أنالش

ن الجسدية الناتجة ع الإصابة عن موضوع دعوى التعويض تناولمبحث الباحث في هذا ال سيحاول
 نأذلك  ،الشكلية اتجراءالإ عن بعيدا   ،من خلال التركيز على موضوع هذه الدعوى ،الطرق حادث

من حيث  أما، اتجراءالإ من حيث الشكل و ،هي دعوى مدنية عادية أسلفنادعوى التعويض كما 
، لطرقفيما يتعلق بحوادث ا يدا  وتحد ،التأمين قانونخاصة مستمدة من  ا  حكامأتتضمن  هافإنالموضوع 

تي الجسدية ال الأضرارو والمسؤولية عن التعويض،  ،مفهوم حادث الطرقإلى لذلك سيتم التطرق 
أما المطلب الثاني فسيتم تناول موضوع تعويض الإصابات  ل،و الأ تستوجب التعويض، في المطلب

ضوع مو  تناولإلى بالإضافة هذا  الدراجات الكهربائية وما في حكمها، الجسدية الناتجة عن حوادث
 في مطلب مستقل ضمن المطلب ،الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق صاباتالدفعات المستعجلة للإ

  .ساسالأ رتباط هذا الموضوع وتفرعه عن دعوى التعويضإعلى الرغم من  ،الثالث
 

 الطرق عن حوادث الناتجة بات الجسديةدعوى التعويض عن الإصا :لوالأ  المطلب
 

ستند ت ،مدنية  دعوى  الطرق هي  حوادث  فيالجسدية  صاباتالإ دعوى التعويض عن نأ أسلفناكما 
 ،تكون هذه الدعوى مباشرة أنويمكن ، والتجارية المدنية المحاكمات صولأ قانونإلى  اتهاإجراءفي 

عندما رة مباش قد تكون غير ، أوالصندوق ، أولمؤمنبين المتضرر من الغير وا أطرافهاعندما ينحصر 
                                                           

 من قانون التأمين 144لطفا  أنظر الفقرة الثانية من المادة  1
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 خير هو نفسه المصاب في حادثالأ عندما يكون هذاوذلك  ،بين المؤمن و المؤمن له أطرافهاينحصر 
 دعوى التعويض عن قامةتحضيرية لإ أو ات خاصةإجراءلم يتطلب  التأمين قانون أنالطرق، كما 

 1التأمين قانون( من 142سوا ما نصت عليه المادة ) ،قالجسدية الناتجة عن حادث الطر  صاباتالإ
أذن من  أو مالكها أو من قبل سائقها، عن حادث الطرق قو الصند أو تبليغ المؤمنمن وجوب 
الذي   التاريخ من  ، أومن تاريخ الحادث خلال ثلاثين يوما   وذلك ورثته، أو المصاب أو باستعمالها

والمسؤولية  ،قحادث الطر  مفهوم  حول ،محور بحثنا في هذا المطلبتيس لذلك  ،ستطاعته التبليغإب  كان
 : فيما يلي ، تباعا  المستوجبة للتعويض الأضرار و ،عن التعويض

 
 مفهوم حادث الطرق :لوالأ  الفرع

من  منتهتضما فيو  ،التأمين قانونلى من و الأ المادة ضمنحادث الطرق  التعريفات المتعلقة فيردت و 
 حادث الطريقل واضح   فهم مجملهاوالتي تشكل في  ،ستعمال المركبةولإ  وللمصابتعريفها للمركبة 

 صود فيوالاستعال المق لا بد من تعريف المركبة بشكل دقيق، حادث الطرق ولتوضيح ،حد كبيرإلى  
 حيث عرفتهم ذات المادة كما يلي :  ،2هذا التعريف لهذه المركبة والمصاب

 
تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها أو  كل مركبة المركبة الآلية: "

 .تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك، ويستثنى منها الكرسي بعجلات
السفر بالمركبة ويشمل قيادتها أو ركوبها أو النزول منها أو دفعها أو جرها أو  ستعمال المركبة:إ

ها أو أي شخص آخر خارج نطاق عمله، كما يشمل سائقإصلاحها على الطريق من قبل  معالجتها أو
 جزء منها أو حمولتها أثناء السفر، أيضا تدحرج المركبة أو سقوطها أو انفصال أو سقوط أي 

 :الإستعمالويستثنى من  
 .3تحميل أو تنزيل أو بيع البضائع أو المواد من المركبة أثناء وقوفها -1 

                                                           
ته ا أو المصاب أو ورث" يجب على سائق المركبة أو مالكها أو من يأذن بإستعمالهمن قانون التأمين الفلسطيني على:  142نصت المادة  1

أن يخطر المؤمن أو الصندوق )حسب مقتضيات الحال( بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوما  من تاريخ وقوع الحادث أو من التاريخ الذي 
 " .كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث

شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية بما في من قانون التأمين حادث الطرق بأنه: "كل حادث نتج عنه إصابة  1عرفت مادة  2
 دثذلك الحوادث الناجمة عن انفجار، أو اشتعال المركبة، أو جزء من أجزائها، أو عن مادة أخرى من المواد اللازمة لاستعمالها، كما يعد حا

كل حادث وقع جراء استخدام القوة الألية طرق كل حادث وقع جراء إصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه، ولا يعد حادث طرق 
  .للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصدا "

عندما استخدم المشرع لفظ وقوف المركبة فهذا يعني أنها توقفت وقوفا تاما مع اطفاء المحرك وتحويلها الى مركبة خاملة او الى كشك في  3 
ع البضائع، وبالتالي فان مجرد توقف المركبة لفترة بسيطه لتحميل او تنزيل بعض المواد او بعض الباعة المتجولين الذين يبيعون المواد حالة بي
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 .1دسية في موقع العمل، أو محلا  للبيعمعدة هنإلى المركبة التي تحولت  -0
 2".ناجم عن حادث طرق، ويشمل ورثة الشخص المتوفى جسمانيكل شخص لحقه ضرر  المصاب:
 وتلك ،التأمين قانونحكام أالمشمول ب  حادث الطرق مفهوم   لنا  يتضح  التعريفات  هذه  من خلال

المركبة إلى ة بالإضاف ،ثناء وقوف المركبةأتحميل وتنزيل وبيع البضائع  -:مثل المستثناهالحوادث  
 .في الموقعمعدة هندسية إلى التي تحولت 

على  كما هو متعارف ،المركبات المشطوبةالتي يطلق عليها  ،يةالقانونغير بخصوص المركبات  أما
 ،أم لا مينالتأ قانون به في الواردةكونها مركبة بالمعنى من حيث  ،ثار الجدل حولها ، فقدتسميتها

  ؟مولةام غير مش التأمين قانونحكام أوبالتالي هل الحوادث التي تتسبب بها هي حوادث مشمولة ب
 

 أن ،نأوالتطبيق في هذا الش عمالالأ الواجب القانونووفقا لتعريف المركبة الوارد في يرى الباحث 
 مركبة نهاأك ذل ،ينالتأم قانونتأمين هي مركبة بالمعنى الوارد في  ، أوالمركبة التي لا تحمل ترخيص

عنها  ينفِ  لا ،شطبها من دائرة ترخيص المركبات أو عدم تسجيلها نا  يكية وتسير بقوة ذاتية، و كانم
يس مركبة ل أييستثني  أن التأمين قانونراد المشرع في أولو  3،التأمين قانونصفة المركبة الوارده في 

ستثناها صراحة كما استثنى الكرسي لا ، أولنص على ذلك صراحة ة،غير مسجل ، أوراق رسميةأو  لها
المصاب من الغير في حادث  فإن ،آخر جانبومن  ،جانبهذا من ، بعجلات الواردة في التعريف
 أنذلك  ،الصندوق منيستثنى من التعويض  أنليس له ذنب من  ،يةقانونالطرق بسبب مركبة غير 

ائق المركبة يرجع على س أنوله ، ماعيةجتا  و ية ناسنإتعويض المصابين كفكرة  مبدأالصندوق يقوم على 
عنى مفما الحكمة من هذا التضيق في ، من الغير المبالغ المدفوعة من قبله للمصابية بالقانونغير 

                                                           

طفاء المحرك، لا ينطبق عليهم هذا الإستثناء، وربما كان من على المشرع ان يقصر هذا الاستثناء على  اثناء تجولهم دون الوقوف التام وا 
 ات التجارية والثقيلة فقط دون المركبات الخصوصية.المركب

يقصد بالمعدة الهندسية تلك المركبة التي أصبحت جزء  من مكان العمل لإنجاز الأعمال وليس لغايات التنقل والسفر، ولكن يجب الملاحظة  1 
حث انه لا يمكن اعتبار مثل هذه المركبات الى ان بعض المركبات مهمتها فقط نقل المواد مثل مضخات الخرسانة والخلاطات، فيرى البا

معدات هندسية لأن مهتمها مؤقته وسريعة ولا تعتبر جزء من مكان العمل، اما بخصوص تحول المركبة الى محل للبيع فيقصد بها ان المركبة 
سعلة ثم يكملون  ذين يتوقفون فقط لبيعاتخذت موقعا لها ووقفت وقوفا تاما واستعملت كمحل ثابت بمعنى ان الباعة المتجولون في المركبات وال

 مسيرهم لا ينطبق عليهم هذا الإستثناء.
 من قانون التأمين الفلسطيني ، التعريفات 1لطفا  أنظر المادة  2
( من 3وفيما يتعلق بالسبب ) بـ: " 32/1/0219الصادر بتاريخ  1337/0212+1332قضت محكمة إستئناف رام الله في الإستئنافين رقم  3

 اص الأسباب والقول بان المركبة مشطوبة ومخالفة لقانون المرور وقانون التأمين فإنا نجد ان قانون التأمين قد عرف المركبة الألية بأنهملخ
 كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية.... وكذلك هو حال قانون المرور الفلسطيني وبالعودة إلى الحادث محل الأدعاء نجد أنه حصل بمركبة

عنها صفة المركبة لغايات  ( فإن ذلك لا ينف0بهم المبرز )ع/ة )سيارة( وان كانت غير مسجلة في سجلات وزارة النقل والمواصلات وفق كتاالي
تطبيق أحكام قانون التأمين كيف لا والمدعيان هما من الغير وليسا هما المصاب الذي قاد المركبة المشطوبة لأنه لو كان كذلك فإن نص 

 ".من قانون التأمين سينطبق عليه الأمر الذي يجعل من هذا السبب واجب الرد 173المادة 
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 1التعويض تحالامن  واستثناء ما لم يستثنَ  ،من تعريف المركبة نَ ستثناء ما لم يستثا  و  ،حادث الطرق
  ؟الطرق اه مصابي حوادثالصندوق تج التأمين قانونلزم بها أالتي 

 
 

 المسؤولية عن تعويض الإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق :الثانيالفرع 
 

ويض في دعوى التع، و اكثر أو نافطر دعوى مدنية ومن ضمنها دعوى التعويض  يكون لكل أنيتحتم 
ي رثة المتوف ، أوالمصاب من الغير ، أويكون المؤمن له المصاب أنالذي يمكن  ،دائما هناك المدعي

 أنيمكن ، فالتأمين قانونعتبارات حددها إيكون متغير وفق فالمدعى عليه  أما، حادث الطرقنتيجة 
  جانبفي مواجة المصاب من الغير، ومن  ،المؤمن له ، أوالسائق ، أوالصندوق ، أويكون المؤمن

 وفقا  للتعويض  ستحقاقهمإمن  الأشخاص بعض التأمين قانونستثنى إفقد  ،آخر
 تم التطرق لها في هذا المطلب.يعتبارات معينة سلإ 
 

 :مسؤولية المؤمن عن التعويض: أولاا 
 

 ةوعندما تكون المركب ،وفقا لما تم ذكره في الفرع السابق ،حادث طرق حدوث وعندصل الأ في
ادة المركبة التي حدث بها والسائق مؤهل ومرخص لقي ،صول وقت الحادثالأ مرخصة حسب

 أي فإن ،يا ساري المفعول وقت وقوع الحادثلزامإتكون هذه المركبة مؤمنة تأمينا  وعندما ،الحادث
صيب من الغير بواسطة أشخص  أي ، أوحد ركاب المركبةأ ، أويلحق بالسائق جسمانيضرر 
 ا  يأيكون المؤمن هو المسؤول عن تعويض  ،وبغض النظر عن كيفية حصول الحادث ،المركبة

ولا حاجة  حده المدعى عليه في دعوى التعويض، ويكون المؤمن و أعلاهن من هؤلاء المذكوري
، ةمن حيث ترخيص المركب ،أعلاهنقص فيما ذكر  أيهناك  كان، ولكن في حال ختصام السائقلإ
عدم وجود تأمين  ، أوتخوله قيادة ذات النوع من المركباتلا السائق التي  قيادة رخصة أن أو

                                                           
 173بـ: "وبالتالي فإن نص المادة  03/0/0200الصادر بتاريخ  207/0212+203حيث قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكمها رقم  1

 . ير مسجلة في دائرة الترخيصلم يتعرض لاي امر، أو واقع بخصوص المركبة غير القانونية، أو اية مركبة غ
التأمين  المركبة غير القانونية )المشطوبة( فالمركبة في قانون بة الألية على إطلاقها ولم يستثنذلك ان قانون التأمين عرف المركبة بأنها المرك

ذلك ان الهيئة العامة لمحكمة ان كانت الية فهي مركبة لاعمال قانون التأمين بغض النظر عن كونها قانونية، أو خلاف ذلك يضاف إلى 
عندما توصلت إلى ان اشتراط تسجيل المركبة كان لغاية تنظيمية  1239/0202و 0202/ 1232النقض قد حسمت هذا الأمر في حكمها رقم 

مادي للمركبة من لعنها صفة المركبة فيما غاية قانون التأمين في الأثبات فقط على التعريف ا ن المرور وان عدم تسجيلها لا ينفحددها قانو 
 اجل تعويض المصابين جراء استعمال تلك المركبة وفق مفهوم استعمال المركبة المحدد في قانون التأمين وليس وفق انظمة تسيرها على الطرق

 . كما حددت في قانون المرور لغايات تنظيمية وامنية ومالية
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 أو المؤمن له أو الصندوق الحالات همن هذ أيلحادث، يكون في لزامي ساري المفعول وقت اإ
المصابين  أو 1المصاب مسؤلون عن تعويض ،الحال حسب مقتضى ،السائق المتسبب بالحادث

  سنتطرق لها في هذا الفرع تفصيلا . القانونوفقا لمحددات وضوابط معينة رسمها  ،من الغير

 أنباستعمالها   ذنأ ، أومركبة  كل من يستعمل  ىعل  التأمين قانونمن  144المادة   جبتأو 
يه، للمركبة دخل ف كانالجسدية التي لحقت به نتيجة الحادث الذي  الأضرار يعوض المصاب عن

 انبهج هناك خطأ من كانأبغض النظر  ،تعويض هذا المصاب فيوتكون هذه المسؤولية مطلقة 
 2.المصاب جانبم من أ

من  وأ السائقأن وتؤكد  التعويض صل في المسؤولية عنالأ تحدد نهاأد نج ،بدراسة هذه المادة
بغض  ،الحادث المصاب نتيجة مطلقة عن تعويض و كاملة هي مسؤولية ،يأذن باستعمال المركبة
 وعطفا  ، المصاب ام لم يكن جانبوبغض النظر عن وجود خطأ من  ،النظر عن كيفية وقوعه

ية ما هذه المسؤول تقالنوا   في تحديد المسؤولية لالهامن خ طلاقنالإ يمكن التي على هذه المادة
صة يحمل رخالذي والسائق  ،التأمينالمركبة مرخصة ومؤمنة لدى شركة  أنفي حال  ،المؤمنبين 

ذه المسؤولية وبالتالي تنتقل ه ،القانونتحول وفق ما تطلبه  يةقانونمخالفات  أي لديه قيادة ولا يوجد
لى إتنتقل هذه المسؤولية  ، أوالتأمين شركةإلى ( ائق )المؤمن لهمن الس القانونكم بح ةالمطلق

سواء عدم وجود رخصة  ،أعلاهمن المتطلبات الواردة  يهناك مخالفة لأ كانفي حال  الصندوق
ها ناولتمعينة وردت على سبيل الحصر سن حالاتو  ،ترخيص للمركبة أو عدم وجود تأمين ، أوقيادة

 .في هذا الفرع
 ، أووهم المؤمن والمؤمن له ،دعوى التعويض بشكل دقيق طرافحددت أ 142ة الماد أنعلما 

  3طراف الدعوى.من أ خرالآ الصندوق، حسب مقتضى الحال، والمصاب هو الطرف
 

 من التعويض  اتالإستثناء :ثالثاا 
 رقالط  المصابين في حوادث الأشخاص بشكل صريح بعض التأمين قانونمن  149المادة استثنت 
 فئات تم  2ضمن   وعددتهم، من الصندوق ، أوالتأمينسواء من شركة  ،لا يستحقون تعويضاالذين 

                                                           
 من قانون التأمين الفلسطيني 142المادة  1
يسأل كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن باستعمالها عن تعويض المصاب  - 1من قانون التأمين الفلسطيني على: " 144نصت المادة  2

تكون مسؤولية من يستعمل المركبة أو من يأذن  -0 .عن كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه
 ".ويض المصاب بغض النظر عما إذا كان هناك خطأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم يكنباستعمالها مسؤولية كاملة ومطلقة عن تع

يسأل المؤمن والمؤمن له أو الصندوق )حسب مقتضيات الحال( عن تعويض من قانون التأمين الفلسطيني، على : "  142نصت المادة  3
 رق."المصاب الذي لحقه ضرر جسماني أو مادي أو معنوي نتيجة حادث الط
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لن نتطرق لها هنا لذلك من هذا الفصل،  الثانيمن المبحث  1لمطلب الثالثا طار بحثإذكرها في 
 للتكرار. منعا  
 

إلى  المركبةبيع أو مالك المركبة في حال  المؤمن له ألزمت 140ان المادة إلى تجدر الإشارة هنا 
بلاغ المؤمن كتابة ببيع المركبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ مالك جديد  تسليم أصل وثيقة التأمين وا 

( فيعفى المؤمن من 140و مالك المركبة أحكام هذه المادة )أالبيع، وفي حال لم مخالفة المؤمن له 
ن التأمين اذا حصلت لهم إصابة من قانو  143و المالك الجديد بموجب المادة أتعويض المؤمن له 

، ويبقى حق الغير بالتعويض 140جسدية جراء حادث طرق وقع للمركبة خلال المدة المذكورة في المادة 
 قائما تجاه المؤمن حتى بعد انتهاء المدة المشار اليها.

 
لجديد ك اعند وضع هاتان المادتان، ذلك أن حرمان المؤمن له والمال يصبالمشرع لم ويرى الباحث ان 

تأمين قساط الأبلاغ المؤمن عن بيع المركبة لمالك جديد على الرغم من أن إمن التعويض بسبب عدم 
في كل الأحوال مدفوعة، وعلى الرغم من أن القانون لا يمنع قيادة أي مركبة من قبل أي شخص كان 

من قانون  143و 140بإذن مالكها، فانه لا يوجد أي حكمة من وضع هذا القيد الوارد في المواد 
) التي  139 و ) التي اوجبت تعويض من قاد المركبة بإذن مالكها( 132 :الموادالتأمين لتناقضه مع 

)التي لم استثنت من قاد  149 ربطت بين مدة سريان رخصة المركبة مع مدة سريان وثيقة التأمين(،
إذن مالكها يستحق التعويض( ، مركبة دون اذن مالكها من التعويض، ومفهوم الخالفة ان من قادها ب

) التي منحت اي من المؤمن له الغاء وثيقة التأمين عند بيع المركبة  من قانون التأمين 142 والمادة
يمات والأنظمة التنفيذية والتعلقانون المرور الفلسطيني إلى  وبالرجوع ،وفقا لأحكام قانون المرور(

مركبة أن يكون لديه تأمين بإسمه عند شرائه للالمشتري( ) المالك الجديد تقد الزمفالصادرة بمقتضاه، 
ن بيع المركبات يكون فقط داخل هذه الدائرة ما أ ،وتسجيلها لدى دائرة تسجيل وترخيص المركبات، وا 

صدار رخصة جديدة بإسم ذا كان بيع خارجي فلا يكون معترف به إ لدى دائرة الترخيص إلا بتسجيله وا 
يمكن إصدار الرخصة الجديدة بإسم المشتري إلا اذا كان بحوزته تأمين المالك الجديد وبالطبع لا 

ي ف، وبالتالي فان الغاية المرجوة من هذه المواد لا يمكن تحقيقها بل بالعكس تخلق مشاكل بإسمه
، فإذا كان البيع صحيحا ولدى دائرة الترخيص يكون لا حاجة لهذه المواد لأن البيع لا التطبيق العملي

ذا كان البيع خارج الدائرة وليس مسجل فإن هذا أيتم دون  ن يكون هناك تأمين باسم المالك الجديد، وا 

                                                           

 وما بعدها . 92لطفا  أنظر صفحة  1 
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لا عليه لأنه  (143و  140قيم تطبيق هذه المواد )وبالتالي لا يست ،ولا ينتج أثره غير معترف بهالبيع 
غاء هاتان ل، لذلك أوصي المشرع الفلسطيني بإبموجب قانون المرور وأنظمته وتعليماته بيعيعتبر 

 منهما.المادتان للتناقض المشار اليه أعلاه وعدم وجود حكمة تشريعية 
 

 مسؤولية الصندوق عن التعويض:: ثالثاا 
شروط تحققت ال إذا ،التأمينالمصاب من الغير يجب تعويضة سواء من شركة  فإن ،كما ذكرنا سابقا  

لتي يلتزم ا الحالاتإلى في هذا البند  وسنتطرقستثناء السائق المصاب، إمن الصندوق ب ، أوالمطلوبة
على ها بيستطيع المصاب الحصول  كانبذات الطريقة التي  ،الصندوق بها في تعويض المصاب

 ،ةلالمستعج والدفعات  ،حتسابهإ لية آو  ،من حيث مقدار التعويض 1،التأمينتعويض من شركة 
 عويض المباشرة.دعوى الت عن طريق ، أوسواء وديا   ،لية الحصول عليهآوكذلك  
 173ة الماد تضمنت، التأمينستطاعة المصاب مطالبة شركة إوفي حالة عدم  ،صلالأ ستثناء علىإك

، روالتي جائت على سبيل الحص ،بالتعويض التي يستطيع بها المصاب مطالبة الصندوق الحالات
، ةصابالإ حادث طرق بالتعويض عن هذهإلى والتي في مجملها منحت الحق لكل مصاب تعرض 

 :لىع نصت هذه المادة  حيث ، التأمين  لم تكن هناك مسؤولية على شركة إذاستثناء السائق، بإ
 لقانونا ق تعويضا  بموجب أحكام هذافيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستح " 

 :ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية
 .تسبب في وقوع الحادث مجهولا  إذا كان السائق الم .1
 .إذا لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب أحكام هذا القانون .0
 .إذا كان المؤمن تحت التصفية .3
 :إذا كان بحوزة السائق تأمين ولكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسبب .4

 .. استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتهاأ
 .كبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع. قيادة السائق للمر ب
 .. إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليهت
 .. إذا وقع من المؤمن له غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمينث
 2 ".بالتعويض بموجب أحكام هذا القانون لتزامالإ. أية حالة أخرى لا تغطي فيها الوثيقة ج

                                                           
 من قانون التأمين  174لطفا  أنظر المادة  1
 من قانون التأمين 173لطفا  أنظر المادة  2
 



 

56 
 

 تعويض الإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق الأضرار التي تستوجب :الثالثالفرع 
 طرقعن حوادث ال الناتجة الجسدية الأضرار عن ضمن نصوصه ماهية التعويض التأمينقانون نظم 

ر هذا تحديد مقداإلى بالإضافة عويض، المستوجبة للت الأضرار بشكل مفصل ودقيق، وحدد وقسم
 ذا التعويض،حتساب هإطريقة  ، أوهمقدار  بحيث لم يترك للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد ،التعويض

ضرر  المصاب عن كل  تعويض من  ،ستعمالهاإب  يأذن ، أوليةآ  بةلزم كل من يستعمل مركوأ
  .1كبته دخل فيهلمر  كانو  ،معنوي نتج عن الحادث ، أومادي ، أوجسماني

 

ى إلالضرر المستوجب للتعويض ينقسم  أن ،التأمين قانونمن  144ووفقا للمادة  ،يتضح مما سبق
ستقراء المواد اللاحقة لهذه إولكن ب، هذا ظاهريا  ، معنوي ، أومادي ، أوجسماني :هي أقسامثلاث 
ت ناولت المواد التي أنذلك ، هناك خللا في الصياغة التشريعية لهذه المادة أنيرى الباحث ، المادة

ين هما قسمين رئيسيإلى قد قسمت الضرر  ،المستوجبة للتعويض وتحديد مقداره الأضرار موضوع
 :فيما يلي ناالقسم ناهذ تناولوعليه سيتم ، والضرر المعنوي المادي الضرر

 
 

 :الماديالضرر التعويض عن : أولاا 
في  نقصإلى   ، ويؤدي هذا المساسالإنسان الجسدي المادي هو كل مساس بمادة جسم الضرر نإ

  نلأ ،مالي ويعتبر هذا الضرر ضررا  ، 2تهكاناه ومياومز  الإنسان نقص في قدرات ، أوسلامة جسمه
 ،والعلاج بيببالتط يتعلق فيما سواء ،خسارة ماليةإلى به   تؤدي  المصاب  في  لحقت  التي  الإصابة

 3.نتاجه الماليا  أو عدم قدرته على الكسب و  
محددات ومقدار تعويض المصاب  ،التأمين قانونمن  127و  122و  122و  121ت المواد تناول

 :والتي يمكن حصرها فيما يلي ،في حادث الطرق عن الضرر المادي
 

 

 :نتيجة الحادث التي يتكبدها المصابالضرورية  النفقاتكافة  -6
تحدثت  وقد، ومصاريف المواصلات ،يلعلاج الطبيعوا ،دويةن الأاثمأو  ،والتي تشمل مصاريف العلاج

، معنوية ، أوسواء مادية ،حادث الطرقالتي تلحق بالمصاب نتيجة  الأضرار عن كافة 1214 المادة
                                                           

 من قانون التأمين 144لطفا  أنظر المادة  1
 (20، ص 0220طه، ) 2
 (24و  23، ص1992الرواشدة، ) 3
"للمصاب حق إقامة الدعوى للمطالبة عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي على: من قانون التأمين الفلسطيني  121نصت المادة  4

 ".لحقت به جراء الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له معا  أو ضد المؤمن أو الصندوق فقط
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 ،التأمين قانونمن  122التعويض يشمل المصاريف الطبية والعلاجات بالمادة  أنويستدل على 
النفقات بة ات مختصر إجراءبة بها ضمن المطال التي يستطيع المصاب ،المستعجلة المتعلقة بالدفعات
 1.قها المصاب للعلاج بسبب الحادثفأنالضرورية التي 

 

تحسب  ابيةايجوهذه نقطة  ،لهذه النفقات أعلىالمشرع الفلسطيني لم يحدد سقف  فإن ،كما هو ملاحظ
عض ب نأذلك  ،في غير محله أمرلكافة المصابين هو  أعلىتحديد سقف  أن اذ ،للمشرع الفلسطيني

 لاجع وما يلزم ذلك من مصاريف في المستشفى لفترات طويلة المكوث المصابين قد يحتاجون
 .أعلىيتم تحديد سقف  أنى مختلفة لا يستقيم خر أ حالاتفي هذه الحالة و ف 
 

 : التعويض عن بدل الكسب الفائت -0
ه المؤقت عن جز بسبب ع ،عدم مقدرة المصاب على القيام بعمله نتيجة الحادث، يقصد بالكسب الفائت

ستشفاء هي الفترة التي يحتاجها الجسم للإو  ،التي مست سلامة جسده الإصابة القيام بهذا العمل نتيجة
ت حق أقر التي  ،122في المادة  تالعجز المؤق القانونسماه أوهذا ما ، حياته الطبيعيةإلى والعودة 

دم عإلى به الحادث  أدى إذااليومي طوال فترة عجزه المؤقت  أجرهالمصاب بالحصول على كامل 
المصاب  حصول لغايةالحادث  طوال فترة علاجة التي تمتد من تاريخ وقوعالقدرة على القيام بعمله، 

 عو من تاريخ وق يأ)ز هذه المدة أو لا تتج أنعلى ، ستقرار حالته الصحيةإنهائي يفيد ب طبي على تقرير
 2.نالسنتي (نهائي طبي على تقرير الحصول لغايةالحادث 

 

 : الدخل المستقبلي فقدانالتعويض عن بدل  -3
ائم حداث عجز وظيفي دإإلى  الإصابة دتأالمستقبلي في حالة  الدخل فقدان بدل يتم التعويض عن

ثر أتيوبالتالي  ،كالمعتاد بعملههذا العجز سيحول دون قيام المصاب  أنلدى المصاب، ومؤدى ذلك 
 .نسبة العجز التي تخلفت لديهعلى  بناء ،جزئي ، أودخله سواء بشكل كلي

 لا  أنل هو و الأ :المستقبلي ضمن ضابطين الدخل فقدان المشرع الفلسطيني التعويض عن بدل أقر

                                                           
ة أن يدفع للمصاب دفع "على المسؤول عن التعويض بموجب أحكام هذا القانونمن قانون التأمين الفلسطيني، على:  122نصت المادة  1

النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب  -1مستعجلة خلال ثلاثين يوما  من تاريخ إخطاره بذلك من المستدعي المبالغ الآتية : 
رية تكفي لسد دفعات شه -0 .الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المشفى والنفقات التي يتحتم إنفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث

 ".متطلبات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب إنفاقها عليه بسبب الحادث
)مائة  %122إذا أدى حادث الطرق إلى عدم قدرة المصاب على القيام بعمله فإنه يستحق من قانون التأمين على: "  122نصت المادة  2

 ".ائة( من أجره اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت على ألا تتجاوز مدة العجز سنتين من تاريخ الحادثبالم
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 فهو الثاني أما 1،له يقتصادي الذي ينتمالأ ور في الحقلجالأ معدل  مثلي نيزيد دخل المصاب ع
  3.بالرسملة ما يعرف ، أولمبلغ التعويض 2وجوب خصم مقابل الدفع الفوري 

 وترك هذا ،الطريقة التي يتم بناء عليها حساب هذا التعويض أو القاعدةقانون التأمين  يحدد لم  ولكن
قبل  بها معمولت كانتباع ذات الطريقة التي إب ستمرت المحاكم الفلسطينيةإحيث  ،مر للإجتهادالأ 

، سرائيليالأ حتلالللإ العسكرية مراو الأ سريان نابإ أي، 0222سنة  02رقم  التأمين قانون سريان
ما  أو ،لتحديد نسبة الخصم مقابل الدفع الفوري لمبلغ التعويض 4بقاء على ما يعرف بجدول )يلنك(الإو 

عن  حكام الخاصة بالتعويضستقر عليه القضاء الفلسطيني في كافة الأإيعرف بالرسملة. وهذا ما 
اب مقدار في حس أعلاها إليهص الطريقة المشار بخصو  أما، الطرقالدخل المستقبلي في حوادث  فقدان
الدخل، فهي ناتج ضرب دخل المصاب الشهري في نسبة العجز التي تولدت لديه نتيجة  فقدانبدل 

يتم رسملة  نأعلى  ،شهر المتقبية للمصاب حتى بلوغه سن الستين من عمرهالأ الحادث مضروبة بعدد
 شهر حسب جدول يلنك.الأ هذه

 :مثل اتالإستثناء بعض الإعتبارب خذمع لأ
 

ر سن لى من تاريخ بلوغ القاصو الأ ،المبلغ المتحصل على مرحلتينالمصاب القاصر يتم رسملة  -1
 حتى درجة  لأو   من تاريخ صدور حكم محكمة ة الثانيو  ،الثامنة عشر حتى بلوغه سن الستين

 5.بلوغ القاصر سن الثامنة عشر 
                                                           

عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في " من قانون التأمين الفلسطيني على :  122نصت المادة  1
ر في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقا  لأخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجو 

  ".للإحصاء الفلسطيني
عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجري خصم مقابل " من قانون التأمين على :  127نصت المادة المادة  2

 الدفع الفوري."
"الرسملة: القيمة الحالية لدفعات التعويض الدورية الشهرية التي سيقبضها المصاب من تاريخ  ( :173، صفحة  1202الكخن، )عرفها  3

سنويا ( محسوبة على المخصصات بالنسبة للوحدة الزمنية التي  %2صرف التعويض له وحتى بلوغه سن الستين على أساس معدل فائدة )
 تمثلها."

 1079+1029ه لحساب الرسملة في المحاكم الفلسطينية، حيث أشارت محكمة النقض الفلسطينية في حكمها رقم وهو الجدول الذي يتم إعتماد 4
وحيث ان ما استقر عليه العمل في المحاكم عند احتساب بدل خسارة الدخل المستقبلية ، معلقة على جدول يلنك: "7/3/0204الصادر بتاريخ 

لفوري فليس من شأن عدم وجود جدول بديل عنه ما يحول دون استخدام الجدول المذكور سيما وأنه اعتماد جدول يلنيك المتعلق ببدل الدفع ا
 ". جدول يقوم على قاعده علميه اخذت بالحسبان نسبة الفوائد التي تعتمدها البنوك الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب

لما كان قضاء محكمة : " 7/3/0204الصادر بتاريخ  1079+1029وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكمها حقوق رقم  5
 النقض استقر على ان الحكم للقاصر ببدل فقدان الدخل المستقبلي يقتضي رسملة المبلغ المتحصل على مرحلتين الأولى من تاريخ بلوغ القاصر

دول ى بلوغ القاصر سن الثامنة عشر وفقا للجسن الثامنة عشر حتى بلوغه سن الستين والثانية من تاريخ صدور حكم محكمة، أول درجة حت
 "))ج
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عتماد إيتم  ،ربة البيت مثلا ، أولا يعمل مثل القاصر كاناء المصاب الذي لم يثبت دخله سو  -0
 1الدخل لديه. فقدانحساب بدل  لغايةمتوسط الدخل العام في فلسطين بتاريخ الحادث 

 أنثبات إتم و  ،يبلغ وقت الحادث ستين سنة كاني الذ ، أوالمصاب الذي قارب على سن الستين -3
مسة خإلى  الدخل فقدانعليه  يستحقالعمر الذي  يتم زيادة ولا زال على رأس عمله، لديه دخل
 .2عليه هو سن الخامسة والستين الإحتساب ليكون العمر الذي يتم ،ىخر أسنوات 

دخل ال فقدانلتعويض عن بدل لت يتم حسم المدة التي خضع ،الدخل فقدانعند حساب بدل   -4
 .التأمين قانون( من 122المنصوص عليها في المادة ) ،الفائت

  المعنويالضرر التعويض : ثانياا 
محددات دقيقة لحساب مقدار التعويض عن الضرر  التأمين قانونوضع المشرع الفلسطيني في 

 حصرتحيث  ،، مقدار ومحددات هذا التعويض124و  123و  120حيث نظمت المواد  ،المعنوي
 :ا للتاليوفق ،يو التعويض عن الضرر المعنستحقاق المصاب إ التأمين قانونمن  120المادة 
 .خمسون دينارا  عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم -1"
 .عن كل ليلة يمكثها المصاب في المشفى ربعون ديناراا -0
 .العمليات الجراحية التي أجريت ، أوخمسمائة دينار عن العملية -3
تعويضا  لا  ( من هذه المادة يحق له1،0،3لم يستحق المصاب تعويضا  بموجب الفقرات) إذا -4

 3".ا  قانونلة أو ما يعادلها بالعملة المتد ، أوأردنييزيد عن خمسمائة دينار 
                                                           

: "وفي ذلك 7/3/0204الصادر بتاريخ  1079+1029وفي ذلك تقول محكمة النقض محكمة النقض الفلسطينية في حكمها حقوق رقم   1
ابت  تعمل وليس من الثنجد ان محكمة الإستئناف خلصت إلى القول )ان المدعية المصابة هي قاصر وليس معروف لها دخل حالي لكونها لا

ان لها طبيعة عمل مستقبلي، أو دخل مستقبلي فإنه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى الحكم لها وفق ما جاء بنشرة مركز الأحصاء 
لأحصاء من قانون التأمين وبرجوعنا إلى اخر نشرة مركز ا 122الفلسطيني حول معدل الأجور على أساس اخر نشرة وفقا لما جاء بالمادة 

الفلسطيني وبما أنه غير المعروف الحقل الأقتصادي للقاصر فإنه يؤخذ بمعدل الأجور للخدمات والفروع الأخرى للإناث في النشرة حيث ورد 
 ( شيكل."0291شيكل ويكون بذلك معدل الأجر الشهري ) 119,2يوم ومعدل الأجرة اليومية هو  00,2بها ان معدل أيام العمل الشهرية هو 

اما بخصوص : "7/10/0212الصادر بتاريخ  202/0212+200في ذلك قضت محكمة إستئناف رام الله الموقرة في القضية الحقوقية رقم و  2
ما  والستين الخامسة سن السبب الثالث واسباب هذا الإستئناف وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الأولى في حساب الدخل المستقبلي حتى

التقاعد ولكون  سن هو نهاية مدة الكسب قياسيا على الستين سن إعتبر ان تاريخ الحكم فإننا نجد ان الإجتهاد والقضاءب 27دام ان عمره بلغ 
وبالتالي لا يوجد سبب قانوني  والستين وما زال يعمل جرى الإجتهاد القضائي على مد هذه المدة حتى الخامسة الستين سن المصاب تجاوز

 ".لسبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر ردهلتجاوز هذه المدة وان هذا ا
 من قانون التأمين. 120المادة  3
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 ابعتعقيب، ولكن بخصوص البند الر  الثالث لا يوجد عليهلل و الأ البنود من فإن ،هذه المادة بملاحظة
ي المستشفى يومين ف أو ه، فهل من يقيم يوماأنفي ش 1حكام المحاكمأت تباينو  ،فقد ثار الجدل حوله

 ،ة جراحيةعمليإلى   هل من يخضعمنطقيا؟   ر هذاعتبهل ي قل من لم يقم ولا يوم؟أا يستحق تعويض
 ؟على الإطلاق عملية يلمن لم يخضع لأ مساويا  يستحق تعويضا  ،مجموعة عمليات جراحية أو

 

 ،لخلل في التشريعيعتريه اابقة سفي الفقرة الرابعة من المادة ال تطبيق حرفية النص الوارد أنيرى الباحث 
لبنود ا المبالغ الواردة في أنة على و ، علاناةامعلم والالأ حتساب مبالغإكونه غير عادل في طريقة 

هذه  أنلى ة عو علا ،المصاب يعانيهاالحقيقية التي  ناةامعالإلى غ زهيدة لا ترتقي لهي مبا ،السابقة
قبل ما يقارب العشرون  أي ،(التأمين قانوندور )تاريخ ص 0222في العام  كانالمبالغ عند تحديدها 

 .أعلاهسباب المذكورة للإ ،، وبالتالي يرى الباحث ضرورة العمل على تعديل هذه المادةعاما  
 

 ارف دينالأ وهو عشرة ناةامعلم والالأ لمبلغ أعلىقد حددت سقف  ،التأمين قانونمن  123المادة  ماأ
ة مع مبلغ زهيد مقارنال التعويض لجبر الضرر، علاوة على أن هذاوهذا التحديد مخالف لمبدأ ، 2أردني

لغ ن القيمة الشرائية لهذا المبذلك أإلى أضف لحق بالمصاب، ي قد الذي المعنوي والنفسي حجم الألم
ع ، وكان يجب على المشر ولا يمكن أن تساوي ذات القيمة قبل عشرون عاما تتضائل مع مرور الوقت
جدول غلاء بن يربط هذا المبلغ على الأقل، أ ،0222قانون التأمين في العام الفلسطيني عند وضعه ل

على مر السنين، فهل من العدل أن يتم رفع قيمة أقساط الـتأمين في  ليساوي ذات القيمة ، 3المعيشة
                                                           

وبعطف النظر على مدونات : "2/3/0204الصادر بتاريخ  1022/0200وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكمها حقوق رقم  1
ا كم للمدعية ببدل الم ومعاناة عن الحادث كونها استحقت تعويضالحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان محكمة الإستئناف لم تح
من قانون التأمين :إذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب  120عن العلميات الجراحية وعن المبيت في المستشفى، ولما قضت الفقرة الرابعة 

ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا" فإن المستفاد من حكم  دينار اردني، أو 222( من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن 3،0،1الفقرات )
( وبالصيغة التي جاءت فيها فإن مفهومها يكون الأجتماع وليس التخيير ما يعني ان عدم 3و0و1هذه المادة ان اشارة المشرع إلى الفقرات )

عن اي من الفقرات المشار اليها ،ولما كان من الثابت استحقاق المصاب لبدل ألم والمعاناة عن الحادث مشروط بعدم استحقاقه اي تعويض 
 ىمن الحكم الطعين ان المصابة لم تستحق تعويضا عن نسبة العجز فتستحق والحالة هذه بدل الألم والمعاناة عن الحادث ،وبهذا يكون ما انته

لطعين السليم لحكم القانون ،مما يكون معه سبب اتطبيق اليه الحكم الطعين لجهة عدم الحكم للمدعية ببدل الم ومعاناة عن الحادث لا يتفق وال
 ".يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه، وهو ما ستاخذه المحكمة في الأعتبار في منطوق حكمها

ف لالا يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن الأضرار المعنوية عن عشرة آ" من قانون التأمين الفلسطيني، على :  123نصت المادة  2
 ".دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا  

الذي كان مطبقا قبل قانون التأمين الفلسطيني، قد ربط مبلغ الألم  1972لسنة  277تجدر الإشارة هنا الى ان الأمر العسكري رقم  3 
اناة ضعفي مبلغ الالم والمعاناة الوارد في قانون التأمين ، والمعاناة بجدول غلاء المعيشة ، ولو كان مطبقا ليومنا هذا لكان مبلغ الألم والمع

 سنة . 47على الرغم من ان هذا الأمر مر على اصداره اكثر من 
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والمبالغ  123كل سنة ولا يتم رفع مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي المحدد بسقف أعلى وفق المادة 
 .من قانون التأمين؟ 120في المادة ى المحددة ايضا الأخر 

 
 معناةوال لم الأ  لمبلغ  الأقصى من الحد %22 نالورثة يستحقو  فإنة وفاة المصاب في حال  وأخيرا  

 1.رث المتوفيإحصر  وفقا لحجة نمن حصة الورثة المعالي مطروحا   123الوارد في المادة  
 فقدان حياته، ولا يمكن أن يتصور أن يفقد الإنسان  هوان يصيب الإنسان  يمكن   إن أكبر ضرر

ن المبلغ الوارد   حياته دون ان يشعر بالألم ولو للحظات قليلة، وهو قمة الألم المستحق للتعويض، وا 
كما اسلفنا، على الرغم من أن الضرر  123هو أقل من القليل الذي ورد في المادة  124في المادة 

للمصاب المتوفى ولورثته، فعلاوة على قلة مبلغ الألم والمعاناة الوارد في المادة أشد ألما  وأكثر تأثيرا  
لتعطي الورثة نصف هذا المبلغ فقط، وليس هذا فحسب بل قررت خصم  124، جاءت المادة 123

حصة الورثة المعالين من هذا المبلغ ايضا، في حال كان هناك معالين، وبالتالي لن يحصل الورثة 
ن على كامل المبلغ بل سيحصلون على القليل من هذا المبلغ، وبالتالي يتوجب على المشرع غير المعالي

 .124و  123المواد ان يتدارك هذا الخلل ويتم تعديل 
 

 :لي للمعالينالدخل المستقب فقدانبدل : ثالثاا 
امنة الث ده ما دون سنأولابويه و أزوج الشخص و " :همأنب ينالمعال التأمين قانونمن  1عرقت المادة 

 .2"ثبات ذلكإ، شريطة مقعدا   ، أوعلى مقعد الدراسة الجامعية كان إذا إلا عشرة
يه الدخل المستقبلي للمعالين، ولكن ما درج عل فقدانالتعويض عن بدل إلى  التأمين قانونلم يتطرق 

 دخل مستقبلي. انفقدبدل بيتم الحكم للمعالين  أن ،التأمين قانون سريانوقبل  ،في المحاكم الفلسطينية
 مــلالأ  مبلغ  ( قد منحت المعالين حصة من 124 المادة ) أننجد  نـــالتأمي قانونمواد إلى وبالرجوع 

  12لبالغ ا ،123المادة  في  الوارد   ناةامعوال  لمللأ قصىالأ الحد  من %22الذي يمثل  ،ناةامعوال
سائق المعالين من ورثة ال من حق أن إلى التأمين قانونمن  122ف دينار، كما تطرقت المادة الأ

ى هذه عل ، وقياسا  التأمين قانونحكام طبقا لأ ،مطالبة الصندوق يالمتوفي في حادث طرق الحق ف
ستكمالا  المواد  مطبق في  كانالذي  277رقم  3العسكري مرالأ في حقبة ،المتبع سابقا  للموروث  وا 

                                                           
 من قانون التأمين الفلسطيني. 124لطفا  أنظر المادة  1
  من قانون التأمين الفلسطيني 1لطفا  أنظر المادة  2
وهو تشريع صادر عن سلطات الإحتلال وكان مطبق  1972( لسنة 277فة الغربية( )رقم أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق )الض 3

 بموجب قانون التأمين الفلسطيني. 0222في الضفة الغربية وألغي في العام 
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ستمرت المحاكم إ، 0222الفلسطيني في العام  التأمين قانونصدور  لغاية 1972فلسطين منذ العام 
 :ما يليويمكن حصر ما يستحقه المعالين والورثه فيفي السابق،  ا  سائد كانالفلسطينية في تطبيق ما 

 .1بدل مصاريف الدفن والجنازة  (1
 . 2ناةامعلم والالأ من مبلغ نحصة الورثة المعالي (0
ونسبة  ،لقطاع الدخنا  و  ،عالين لمعيلهمالدخل المستقبلي، وهو تعويض عن فقد الم فقدانبدل  (3

  3.من هذا الدخل معالكل 
عمر المتوفي ى إلبالإضافة  ،العملية الحسابية تعتمد على مقدار دخل المتوفي عند وفاته فإنوبالتالي 

ة على بحيث تحصل الزوج ،وعمر القاصرين، حيث يتم توزيع مبلغ دخل المتوفي على شكل حصص
 أو ،الثامنة عشر لحين بلوغه سن ،حصة أخذالمعالين يل قاصر من وك ،على حصةالبيت و  ،حصة
إلى ، ةعالالإ فيستمر في حصته من مقعدا   كان إذا ، أوعلى مقاعد الدراسة كان إذاتمام دراسته إحين 
سن الستين  وهو بلوغه ،بها المعيل المتوفي سيبقى على راس عمله أنتنتهي المدة التي يفترض  أن
 قل.أهما أي
 :الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق صاباتالإ من التعويض عن ردنيالأ  المشرع وقفم -

الجسدية الناتجة  صاباتالإ منه ماهية التعويض عن 9المادة  4ردنيالأ الإلزامي التأميننظام  حدد
 العجز و الوفاة (للمتضرر في  التأمينعن حادث الطرق ضمن مبالغ مقطوعة تلتزم بدفعها شركة 

جز الع ، أوالمعنوية الناجمة عن الوفاة الأضرار و العجز المؤقتو  العجز الجزئي الدائمو  ئمالكلي الدا
تعليمات إلى هذا النظام تحديد هذه المبالغ المقطوعة  وأحال(، .العجز الجزئي الدائم ، أوالكلي الدائم

 ؤولية شركةمس ( من تعليمات٣حددت المادة ) حيث، ةردنيالأ التأمينتصدر عن مجلس ادارة هيئة 
                                                           

د ما كانت، أوراق الدعوى ق: "10/0/0203الصادر بتاريخ  017/0201وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكمها حقوق رقم  1
وز جخلت من أية بينة تفيد قيمة المطالبة عن بدل نفقات الجنازة ومقدار ما تكبدته الجهة المدعية، ولكونه بقي مجرد ادعاء دون دليل، فلا ي
ذا هلمحكمة الموضوع الحكم عن ذلك البدل مادام الأوراق خلت من أية بينة تفيد قيمة المبالغ المدفوعة والجهة التي قامت بصرفها، مما يغدو 

 ".السبب أيضا غير وارد لينال من الحكم الطعين
 من قانون التأمين الفلسطيني 124لطفا  أنظر المادة  2
عند  127كما نصت المادة : "10/9/0212الصادر بتاريخ  903/0212حيث قضت محكمة إستئناف رام الله في القضية الحقوقية رقم  3

قون التعويض مما يعني ان الورثة والمعالين يستح، لمستقبلي يجري خصم مقابل الدفع الفورياحتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب ا
وفق أحكام القانون وان تقسيم قيمة الدخل الحقيقي عليهم بعدد عشرة معالين لا يعتبر تدخلا في موضوع الدعوى بل هو القانون اصلا ويجب 

 "الإلتزام به عند التعويض النهائي
عن مجلس ادارة هيئة التأمين الأردنية المنشورة في الجريدة الرسمية الأردنية  ٤٢٠٢لسنة  ٤٢ظام في التأمين الألزامي رقم من ن 9المادة  4

( من هذا النظام، تحدد الأمور المبينة أدناه بمقتضى 12مع مراعاة أحكام المادة ) –أ، نصت على : " 0/2/0212بتاريخ  2202العدد رقم 
المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية:  -1 :موجب أحكام هذا النظامالتعليمات الصادرة ب

الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو - .العجز المؤقت - .العجز الجزئي الدائم . - العجز الكلي الدائم - .الوفاة-
 ."ي الدائمالعجز الجزئ
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( ٠٩والمادة) ٩من المادة  ٠الصادرة بموجب الفقرة ٤٢٠٢لسنة  ٤٢رقم  الإلزامي التأمينفي  التأمين
المبالغ المقطوعة التي تلتزم بدفعها شركة  ٤٢٠٢لسنة  ٠٤للمركبات رقم  الإلزامي التأمينمن نظام 

 " :على النحو التالي بدفعها للمتضرر التأمين
ف الأ 3إلى بالإضافة ، أردنيالف دينار  17عن بدل وفاة مورثهم مبلغ ين تدفع للورثة الشرعي -1

 ة.الثاني ةالدرج الشرعيين حتى تدفع للورثة الناجمة عن الوفاة المعنوية الأضرار بدل أردنيدينار 
 أردني ف دينارالأ 3إلى بالإضافة ، أردنيالف دينار  17دائم مبلغ  كلي للمصاب بعجز تدفع -0

 لمصاريف أقصىكحد  أردنيدينار  7222 مبلغإلى بالإضافة العجز،  عن هذا ةمعنوي أضراربدل 
 العلاج.

 3إلى بالإضافة بنسبة العجز،  الف دينار مضروبة 17دائم مبلغ  بعجز جزئي تدفع للمصاب -3
 لمصاريف أقصىكحد  أردني دينار 7222 مبلغإلى بالإضافة العجز،  بنسبة ف دينار مضروبةالأ

 العلاج .
 39 لمدة اقصاها اسبوعيا  دينار 122 الكسب( مبلغ فقدان مؤقت ) جزئي بعجز  مصابلل  تدفع -4

 1"العلاج. لمصاريف أقصىكحد  أردنيدينار  7222إلى بالإضافة ، اسبوع
 الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق : صاباتالإ من التعويض عن المشرع المصري موقف -

 ةمن حيث تحديد مبالغ مقطوع ردنيالأ ير مع المشرعحد كبإلى  متقاربا  المشرع المصري موقف جاء 
 قانونمن (  47 ) المادة جبتأو  حيث، الجسدية الناتجة عن حوادث الطرق صاباتالإ للتعويض عن

إلى ء اللجو إلى تدفع مبالغ التعويض ودون الحاجة  أن التأمينشركة  على الموحد المصري التأمين
 : ، وحددت المبالغ بالقدر التاليالقضاء

 الدائم.العجز الكلى  ، أوالوفاة حالاتألف جنيه فى  مائة مبلغ -
 .بمقدار نسبة العجز الدائمجزئى ال العجز حالاتفى  مبلغ التأمينيحدد مقدار  -
  .عشرون الف جنيه أقصىبحد  ربممتلكات الغي التى تلحق الأضرار عن التأمينمبلغ  يحدد - 
 2.ع الحادثبوقو  التأمينمن تاريخ إبلاغ شركة  ون يوماثلاث لا تجاوزفى مدة  التأمينيصرف مبلغ  -
 من مستديم كلي عجز به لحق أو المصاب توفى إذامن ذات القانون على : "  23ما نصت المادة ك
 الكلى العجز أو الوفاة أن معتمدة طبية بشهادة وثبت وقوعه نة من تاريخـس للاـخ الحادث ءراءج
ضرورين ـالم أو ةـالورث ىـإل ؤدىـت أن المعنية التأمين مجمعة على وجب، الحادث نتيجةكانا  ستديمـالم

                                                           
لسنة  ٤٢( من نظام في التأمين الألزامي رقم ٠٩والمادة) ٩من المادة  ٠تعليمات مسؤولية شركة التأمين الصادرة بموجب الفقرةمن  3المادة  1

 .0/2/0212بتاريخ  2202عن مجلس ادارة هيئة التأمين الأردنية المنشورة في الجريدة الرسمية الأردنية العدد رقم  ٤٢٠٢
 0204لسنة  122الموحد رقم من قانون التأمين المصري  47فا  أنظرالمادة لط 2
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سبق  الذي غ التأمينـمبل تكمل أن أوالقانون هذا  ( من47المادة ) فى عليه المنصوص مبلغ التأمين
 1الحد." هذا إلى لليص دفعته أن
 

ما الكهربائية و سدية الناتجة عن حوادث الدراجات دعوى التعويض عن الأضرار الج: المطلب الثاني
 في حكمها

مع التطور المتسارع في وسائل النقل والمواصلات، يظهر لنا أشكالا  وأنواعا جديدة من وسائل 
المواصلات والتنقل ، وتشترك هذه الوسائل في إستخدام ذات الطرق التي تستخدمها المركبات الآلية 

 سائل.سؤولية القانونية لهذا النوع من الو التقليدية وعابري السبيل، دون أن يتم تنظيمها أو تحديد الم
لكهربائية، ا شهدت السنوات القليلة الماضية ظهور ما يسمى بالدراجات الكهربائية وما يعرف بالسكوترات

ومعظم مستخدمي هذه الوسائل هم من الأطفال والشباب دون السن القانوني، وبالطبع يتم تسجيل 
ة الوسائل سواء مع مركبات عادية أو مع عابري سبيل، بالإضاف العديد من الحوادث التي تسببت بها هذه

رصد العديد من المخالفات وملاحظتها يوميا والمتمثلة في عدم الإلتزام بقوانين الطريق سواء بالسفر إلى 
بعكس إتجاه السير، أو قطع الاشارات الضوئية حمراء، أو إستخدام جوانب الطريق المخصصة لعابري 

اة، ما يسبب الحوادث والإصابات الجسدية والأضرار المادية، ويسبب الهلع والإزعاج السبيل من المش
لمستخدمي الطريق من المركبات أو عابري السبيل. ولكن السؤال في هذه الحالة ماذا لو حصل حادث 

 والتعاطي مع هذا الحادث؟ ومن ه  كيف يتم ومركبة عادية أو عابر سبيل؟  كهربائية   ما بين دراجة
 2ؤول عن التعويض؟ وهل تعتبر هذه الوسائل مركبة بالمعنى القانوني؟المس

قانون التأمين و قانون المرور الفلسطيني في إلى للإجابة على هذه التساؤولات لا بد من الرجوع 
تعريفهم للمركبة، فقانون التأمين الفلسطيني تضمن مصطلح المركبة الآلية فقط ولم يرد فيه أي تعريفات 

مركبة تسير  " كلق بالمركبات الكهربائية أو الدراجات، حيث عرف المركبة الآلية على أنها: أخرى تتعل
على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك، 

  3".ويستثنى منها الكرسي بعجلات
                                                           

  0204لسنة  122الموحد رقم  من قانون التأمين المصري 23المادة  1
والمنشور في  14/3/0200بشأن إستخدام الدراجات في إمارة دبي، الصادر بتاريخ  0200لسنة  13عرف قرار المجلس التنفيذي رقم  2

سمية الإماراتيه. منشور على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة العليا للتشريعات الاماراتي على الرابط : الجريدة الر 
https://dlp.dubai.gov.ae  ائي، حرِّك كهربالدراجة الكهربائية بانها : " مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مُزوّدة بمُ  ،2/2/0204، تاريخ الزيارة

 تسير بقُوّة المُحرِّك الكهربائي أو بقُوّة دفع الدرّاج "
ج، تقُاد بطريقة اوعرف السكوتر بانه : " مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مُزوّدة بمُحرِّك كهربائي، تسير بقُوّة المُحرِّك الكهربائي أو بقُوّة دفع الدرّ  -

 ".الوقوف، ولا يوجد بها مقعد
 قانون التأمين الفلسطيني، التعريفاتمن  1مادة  3

https://dlp.dubai.gov.ae/
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الدراجات، كبات و فة لأنواع مختلفة من المر في حين تضمن قانون المرور الفلسطيني تعريفات مختل
 :نعرضها فيما يلي

 
عدت للسير أو الجر على عجلات أو جنزير وتسير كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر أُ ": المركبة - 

  1."بقوة آلية أو جسدية
  2".كل مركبة تسير بقوة آلية مهما كان نوعها": المركبة الآلية -
مركبة آلية تسير بمحرك كهربائي ومعدة حسب تصميمها لنقل ثمانية ركاب ": المركبة الكهربائية -

 3".عدا قائدها
 4".مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها" الدراجة العادية: -
 5".مركبة آلية ذات عجلتين سواء أكانت مزودة بعربة جانبية أو بدونها" الدراجة الآلية: -

 بخصوص حادث الطرق فقد أعتبر قانون التأمين الفلسطيني وفقا للمادة الأولى منه على أنه: "أما 
 6 .."ستعمال مركبة آلية إكل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء 

 
التعريفات السابقة يتضح لنا جليا أن الدرجات الكهربائية، وهي ذاتها الدراجات الهوائية إلى بالرجوع  

سير بقوة محرك كهربائي، وكذلك ما يعرف بالسكوترات الكهربائية، وكلاهما تعتبر مركبات تسير ولكن ت
بقوة ذاتية كهربائية، وتكون ذات مقعد واحد أو بدون مقعد حيث يمكن للسائق قيادتها واقفا كما هو 

انون التأمين ق الحال في بعض السكوترات الكهربائية، وبالتالي فان مفهوم المركبة الآلية الواردة في
وقانون المرور على حد سواء، تنطبق على الدراجات الكهربائية والإسكوترات، شأنها في ذلك شأن 

 الدراجة النارية، فكلاهما تسيران بقوة آلية يتمثل في محرك وقود أو محرك كهربائي.
 

لى الدراجات أمين ينطبق عيرى الباحث أن مفهوم المركبة الآلية الواردة في قانون الت ،وبناء  على ما تقدم
 والإسكوترات الكهربائية، ولم يرد النص على أي استثناء في هذا الشأن، ومفهوم ذلك أن الحادث الذي

 يحصل مع هذا النوع من الوسائل هو حادث طرق بالمعنى الوارد في تعريف حادث الطرق.
                                                           

 من قانون المرور الفلسطيني، التعريفات 1مادة  1
 من قانون المرور الفلسطيني، التعريفات 1مادة  2
 من قانون المرور الفلسطيني، التعريفات 1مادة  3
 من قانون المرور الفلسطيني، التعريفات 1مادة  4
 التعريفاتمن قانون المرور الفلسطيني،  1مادة  5
 من هذه الدراسة 29للمزيد حول مفهوم حادث الطرق وفق قانون التأمين لطفا انظر صفحة  6
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يوجد هناك فجوة كبيرة بين  ، حيث1ما يجرى على الأرض غير ذلك تماما   أنإلى تجدر الإشارة هنا و 
قائدها  لزميُ النصوص القانونية والتطبيق، فلم يتم تسجيل وترخيص هذه الوسائل لدى دائرة السير، ولم 

على رخصة قيادة تخوله قيادة هذا النوع من المركبات، ولم يتم وضع الأنظمة والتعليمات  يحصلأن 
ن ه الوسائل بتأمينها تأمين إلزامي، على الرغم مالتي تضبط هذه الظاهرة، ولم يتم إلزام مستخدمي هذ

الخطر الملحوظ الذي تسببه، سواء على عابري السبيل، أو على حركة سير المركبات، أو على سائقها، 
ط الأونه الأخيرة على ضبني، وقد دئبت العديد من الدول في والذي غالبا ما يكون دون السن القانو 

 نظمة وقرارات خاصة. أل تنظيمها وفق ، من خلا2حد ماإلى هذه الظاهرة 
 الناتجة عن حوادث الدراجات والسكوترات الكهربائية عن الاضرار الجسدية التعويضبأما فيما يتعلق 

 : تاليةن حصرها ضمن أحد الحالات الفيمك ، وفق ما يتم تطبيقه على أرض الواقعأو الدراجات الهوائية 
 

 لحادث مع الدراجة الكهربائية :اولاا : في حال تسببت مركبة عادية با
يعامل سائق الدراجة الكهربائية ومن في حكمها، معاملة عابر السبيل بحيث يتحمل سائق المركبة 

ي التعويض عن الضرر المادي الذإلى تعويض سائق الدراجة ويتكفل بمصاريف العلاج، بالإضافة 
ؤمنة للمركبة، تتكفل شركة التأمين المتسبب به للدراجة ذاتها، وبالطبع وبموجب التأمين الإلزامي 

، وبموجب تأمين الفريق الثالث للمركبة تتكفل شركة التأمين بتصليح 3للمركبة بتعويض سائق الدراجة
 الدراجة أو دفع ثمنها في حالة الهلاك الكلي.

                                                           

:" .. وعليه، تجد محكمتنا بان مناط الوقوف على  02/2/0204الصادر بتاريخ  127/0204جاء في قرار محكمة استئناف القدس رقم  1 
مستأنف هو مركبة من عدمه يكون من خلال الاحتكام لاحكام قانون التامين المشار اليه، فيما اذا كان السكوتر الكهربائي الذي كان يقوده ال

ت اوالقوانين ذات الصلة التي اوضحت بما لا لبس فيه بان المركبة التي تعمل بقوة ذاتيه لا بد ان تتمتع بالشروط اللازمة في اجزائها لغاي
ان بها لغايات تطبيق احكام قانون التامين المشار اليه، اي ان السكوتر الكهربائي الذي كالترخيص والتسجيل والتأمين وهي المركبة التي يعتد 

يقوده المستأنف وقت وقوع الحادث وان كان يعمل بقوة ذاتيه الا انه لا يندرج ضمن المركبات الالية بالنظر الى عدم وجود نصوص قانونية 
ونية لكهربائي ومحركه و وزنه وما الى ذلك من تفاصيل لاعتباره مركبة من الناحية القانتضبط الشروط التي يجب ان يتمتع بها هيكل السكوتر ا

هب ذليكون مؤهلا للترخيص والتسجيل والتأمين مما ينفي عنه اعتباره مركبة توازي المركبات المنظمة بموجب القوانين المرعية، وعليه فان ما 
 مستأنف مركبة جاء مخالفا لحكم القانون."اليه القرار المستأنف باعتبار السكوتر الخاص بال

أصدرت امارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا يتضمن تنظيم ترخيص وقيادة الدراجات الكهربائية ، وذلك بموجب قرار المجلس  2
 نشور في الجريدة الرسمية الإماراتيه.والم 14/3/0200بشأن إستخدام الدراجات في إمارة دبي، الصادر بتاريخ  0200لسنة  13التنفيذي رقم 

ن عكما أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حظرت قيادة الدراجة الكهربائية لمن ليس لديه رخصة قيادة لهذا النوع من الدراجات، وفقا لقرار صادر   -
اجة كهربائية أو كوركنيت الذي ، يُحظر الركوب على در 0219وزير المواصلات والسلامة على الطرق، والذي تضمن : " ابتداء  من تموز 

" ، أنظر لطفا  الموقع الالكتروني الخاص .يعمل على محرك لمن ليس لديه رخصة قيادة أو لم يجتز إختبار قيادة نظري خاص لهذا الغرض
ريخ الزيارة تا https://www.gov.il/ar/pages/ebike_licenseبالسلطة الوطنية للأمان على الطريق لدولة الاحتلال على الرابط : 

3/2/0204 
 وما بعدها من هذ الدراسة بخصوص ما يستحقة المصاب من تعويضات. 02لطفا  أنظر صفحة  3
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ائقها، من قانون التأمين، على المركبة أو س 173أما في حال إنطباق احد الحالات الواردة في المادة 
 .1فان الصندوق يتكفل بتعويض وعلاج سائق الدراجة

 
 

 :كهربائية بالحادث مع مركبة عاديةثانياا: في حال تسببت الدراجة ال
 :ه الحالة يجب أن نفرق بين حالتينفي هذ

 :  بخصوص الإصابة الجسدية لسائق الدراجة: الأولى  -
فيتها، معاملة عابر السبيل كما الحالة السابقة بحر هنا يعامل سائق الدراجة الكهربائية بشأن هذه الاصابة 

 سواء تعويضه من قبل السائق أو المؤمن أو الصندوق. 
 :بالمركبة: بخصوص الضرر المادي الذي أحدثه سائق الدراجة الكهربائية الثانية -

 ذيلهذا الضرر ا  إصلاح  عن المسؤولية  هنا يتحمل سائق الدراجة، أو ولي أمره إذا كان قاصرا ، 
 أحدثه بالمركبة، وهنا تعامل الدراجة على أساس انها مركبة تسببت في حادث ضد مركبة اخرى تماما . 
 

 ثالثاا : في حال تسببت الدراجة الكهربائية بالحادث مع عابر سبيل من المشاة: 
تقصيرية لفي هذه الحالة يتم التعامل بمعزل عن قانون التأمين، ويطبق بشأن الحادث قواعد المسؤولية ا

وفقا لأحكام قانون المخالفات المدنية، ويتكفل سائق الدراجة أو ولي أمره إذا كان قاصرا ، مسؤولية 
علاج وتعويض عابر السبيل عن الاضرار الجسدية أو المادية التي لحقت به، وفقا لقواعد المسؤولية 

مصاب مطالبته لا يستطيع الالتقصيرية كما اسلفنا، وليس لصندوق التعويضات أي علاقة بالتعويض، و 
 .2كما هو الحال في المركبات غير القانونية

 
 لمصابي حوادث الطرق طلب الدفع المستعجل :الثالثالمطلب 

ب والتي من خلالها يستطيع المصا ،حوادث الطرق إصاباتنا فيما سبق دعوى التعويضات عن تناول
إلى د وقت طويل ربما يمتإلى دعوى تحتاج ولكن هذه ال، مطالبة المؤمن بكافة التعويضات المستحقة

مصاريف ى إلسنوات حتى يستطيع المصاب الحصول على مبلغ التعويضات، وقد يحتاج هذا المصاب 
عندما ينقطع دخله ربما بالكامل بسبب الحادث الذي تعرض له،  3،سرتهأعلاج ومصاريف معيشية و 

مصاب العلاجية لبهدف تغطية نفقات ا ،ستعجلةجد المشرع الفلسطيني ما يعرف بنظام الدفع المأو  لذلك
                                                           

 من قانون التأمين الفلسطيني. 173لطفا  أنظر المادة  1
 من قانون التأمين  173لطفا  أنظر المادة  2
 من قانون التأمين الفلسطيني 122المادة   3
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، والتي من خلالها التأمين قانونمن  129 لغاية 122ها في المواد تناول، حيث سرتهأوالمعيشية و 
الصندوق بتغطية نفقات العلاج وطلب دفعات مستعجلة لتغطية  ، أويستطيع المصاب مطالبة المؤمن
)  الصندوق أو ولكن في حالة رفض المؤمن، كل وديوذلك بش ،سرتهأنفقات علاجه ونفقات معيشته و 

ة للمطالبة مور المستعجلالأ قاضيإلى دفع هذه المبالغ يستطيع المصاب التوجه  حسب مقتضى الحال(
هو فما ، عبالدف لزام المستدعى ضده في الطلبات قضائية لإإجراءوفق  ،دفعات مستعجلة ، أوبدفعة

جراءو  هشروط ونظام الدفعات المستعجلة وما ه  ؟اتها 
 

 مفهوم الدفعات المستعجلة :لوالأ  الفرع
 

 لغايةاحيث  سواء من ،الفلسطيني مفهوم الدفعات المستعجلة التأمينقانون من  122ضحت المادة أو 
المسؤول عن  القانون جبأو  حيث، أو من حيث مقدارها المسؤول عن دفعها حيث من ، أومنها

الدفعة  ه، وتشمل هذهإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ  يدفع للمصاب دفعة مستعجلة أنالتعويض 
دفعات شهرية لى إبالإضافة ، والنفقات المستقبلية ،فقها المصاب على العلاجأنالنفقات الضرورية التي 
 1.سرته المعالين منهأ ومعيشة ،لسد متطلبات معيشته

 

الضروروية  النفقات تتضمنعجلة مست المصاب الحق في المطالبة بدفعات ،السالفة الذكر تعطي المادة
مكوثه  ، أولاجهعلى ع افاقهنإتلك النفقات التي يتحتم  ، أوفقها المصاب للعلاج بسبب الحادثأنالتي 

سرته المعالين أد فراأمعيشة و  ،معيشته متطلبات دفعات شهرية تكفي لسدإلى بالإضافة ، بالمستشفى
 .ثلاثة اشهر سابقة لتاريخ الحادث خرأخلال  ،وتكون هذه الدفعات متناسبة مع دخل المصاب ،منه
 

 لالمستعج طلب الدفعإجراءات  :الثانيالفرع 
ابط بعض الإجراءات والضو   التأمين  قانون  فقد تطلب، الطرق خلافا لدعوى التعويض عن حوادث

 :ي يجب الإلتزام بها وفقا لما يليالت
 ويضالتع المسؤول عن   يخطر أن   المستعجلة  الدفعات  على طالب أوجب قانون التأمين  -

                                                           
على المسؤول عن التعويض بموجب أحكام هذا القانون أن يدفع للمصاب دفعة قانون التأمين الفلسطيني على : " من  122نصت المادة  1

النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب  -1 :مستعجلة خلال ثلاثين يوما  من تاريخ إخطاره بذلك من المستدعي المبالغ الآتية
دفعات شهرية تكفي لسد  -0 .المشفى والنفقات التي يتحتم إنفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادثالحادث بما فيها نفقات مكوثه في 

 -3. الحادث بسبب   هعلي  متطلبات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب إنفاقها
ب خلال الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ الحادث، ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على يراعي عند تحديد الدفعة الشهرية، دخل المصا

 ( ."122مثلي معدل الأجور المذكور في المادة )
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يوم  32مستعجلة خلال  دفع دفعةبضرورة  ،الحال مقتضى الصندوق ( حسب أو ) المؤمن 
قضت نإ إذاف، السابقة الذكر التأمين قانونمن  122شترطته المادة إوهذا ما  ،ةإخطار من تاريخ 

بطلب  يتقدم أنفاللمصاب ، المستعجلة الدفعة  التعويض  المسؤول عن هذه المدة ولم يدفع
 المحكمة المختصة في نظر دعوىإلى  ، أوالمستعجلة مورالأ قاضي إلى الدفع المستعجل 

 .1صليةالأ التعويض
 

بوع من سأمور المستعجلة تعين جلسة لنظره خلال الأ بعد تقديم الطلب يتحتم على قاضي -
ية من جواب ئحةلا يوما لتقديم عشر خمسة المستدعى ضده مدة إعطاءمع مراعات ، تاريخ تقديمه

في  المستعجل قواعد التبليغ المنصوص عليها الطلب، وتسري على الطلب لائحة تبليغه تاريخ
 2والتجارية. المدنية صول المحاكماتأ قانون

 

 مكن،أ يحضر شخصيا ما أنيجب على المستدعي ، لىو الأ الجلسة عقادنا  و الخصومة عقاد نإب -
وذلك ، 3الإصابة بنه عندما يتعذر حضوره بسببإ ، أووالده ، أوكزوجهحضور أحد أقاربه  أو

  .من قانون التأمين 124وفقا للمادة  ستدعائهإلمناقشته ب
 التثبت وعندلية حول المسؤولية عن التعويض ، أو بينةإلى مور المستعجلة الأ يستمع قاضي -

 لاإ سةقراره في ذات الجلالقاضي  يصدر، حقية المستدعي في التعويضأو  من هذه المسؤولية
ذاضافية، و إسماع بينة  جلأمن  ى ضرورة للتأجيلأر  إذا  ،صدر القرار سواء في ذات الجلسةأ ا 
مستدعي لل أجلا  يضمن قراره  أنفعليه ، جاب فيه طلب المستدعيأو  ،حقةفي الجلسة اللا أو

 4م المحكمة المختصة.أماصلية الأ لتقديم الدعوى
عن  هافي مجموع الدفعات الشهرية ،دفعات المستعجةضمن المواد الخاصة بال التأمين قانونوقد حدد 

ن لم ،المحدد له جلالأ صلية خلالالأ داع دعواهيإلزم المستدعي بأكما ، 5دفعة من تاريخ القرار 10  وا 
المادة  تكما تضمن6، ه يوقف صرف الدفعات الشهريةفإن، ثم شطبت الدعوى دعتأو  إذا أو يفعل ذلك،

تعديل القرار الصادر في الطلب  ، أوضافيإب دفعات مستعجلة ه لا يجوز تقديم طلأنعلى  127
                                                           

 من قانون التأمين. 121لطفا  أنظر المادة  1
 من قانون التأمين. 123و  120لطفا  أنظر المواد  2
الفلسطينية على الرغم من عدم وجود إستثناء في قانون التأمين، الأ أنه إذا ثبت للقاضي عدم مقدرة هذا ما درجت عليه العادة في المحاكم  3

 المصاب المستدعي للحضور بسبب إصابته والتي ربما يكون فيها المصاب في غيبوبة طويله، يسمح القاضي بسماع أحد اقربائه، ويرى الباحث
ضرورة النص على بعض الإستثناءات التي يجوز فيها سماع شخص آخر إذا تعذر حضور من قانون التأمين و  124ضرورة تعديل المادة  

 المستدعي.
 من قانون التأمين  124لطفا  أنظر المادة  4
 من قانون التأمين 122لطفا  أنظر المادة  5
 من قانون التأمين  122لطفا  أنظر المادة  6
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و طرأت ظروف  ،السابقالطلب  اشهر على تاريخ القرار الصادر في 2مضت مدة  إذا إلا ،ابقسال
 1.جديد  صدار طلبإجديدة ما يبرر 

 عنيبم يأ ،بالنفاذ المعجل القرار الصادر في الطلب المستعجل مشمولا   أن 122بينت المادة  ،ا  خير أو 
 اميأمدة استئناف الطلب هي سبعة  أنعلما  ،ب لا يوقف التنفيذلستئناف القرار الصادر بالطإ أن 

ب الطل أنستئناف بشالإ محكمة عنالقرار الصادر  نا  و  من تاريخ صدور القرار في الطلب، 2فقط
ي التعويض الجمإوالمبالغ المدفوعة للمستدعي تعتبر جزء من ، المستعجل غير قابل للطعن بالنقض

ذاو ، النهائي المستحق للمصاب حين ثبوت المسؤولية  زادت هذه المبالغ المدفوعة عن مبلغ التعويض ا 
 هذه خير فيعى عليه وردت الدعوى عنه، يحق للألم تثبت مسؤولية المد ، أوجمالي في الدعوىالإ

 .3على الصندوق ، أوالضررب  المتسببعلى  ، أوالحالة الرجوع على المدعي
 ،أن نظام الدفعات المستعجلة هو نظام يحسب للمشرع الفلسطيني من على الرغمو أنه يرى الباحث و 

 التي يجب العمل عليها لتتحقق والإنتقادات الملاحظاتنه لا يخلو من بعض أإلا  ،كنقطة ايجابية
ة يوهي مد يد العون وبشكل مستعجل لمصابي حوادث الطرق لتغط ،الغاية المرجوة من هذا النظام

تتمثل في المدد المحددة في قانون التأمين  وهذه الملاحظاتنفقات العلاج والمعيشة لهم ولأسرهم، 
بعد  ،ومن ثم ،يوما 32خطار المصاب للشركة إمدة ، وهي لغايات الحصول على دفعة مستعجلة

والتي  ،لىنتظار لمدة اسبوع لتعين الجلسة الأو إهناك  ،وعند ايداع لائحة الطلب ،انقضاء هذه المدة
 ومن ثم يتم منح الشركة المؤمنة ،ضافية لتقديم لائحة جوابيةإيوم  12يتم فيها منح الشركة المؤمنة مدة 

لتأجيل خرى يتم اأحيان أ، و لتقديم بيناتها و ربما اكثر من جلسة في بعض الأحيانأضافية إجلسة 
قرار في صدار الا  لغايات التدقيق و  يتم التأجيل ،وكما هو دارج ،عداد مرافعة خطية، وبعد ذلكإلغايات 

 نأ ،متناع الشركة عن الدفعمماطلة أو إالطلب، وبعد صدور القرار يجب على المصاب في حال 
وما يتبع  ،ؤمنةنتظار تبليغ الشركة المإويجب  ،يتقدم بفتح ملف لدى دائرة التنفيذ لغايات تنفيذ القرار

دائرة ى إلومن ثم تحويله  ،حجز المبلغ لدى البنكجراءات قد تمتد لاكثر من شهر لغايات إذلك من 
والذي قد  ،يلهو وكأ ،حساب المصابإلى وبعدها يجب تقديم طلب صرف للمبلغ ليتم تحويله  ،التنفيذ
 شهر لغايات حصول المصاب على المبلغ المحكوم به.إلى يمتد 

 عادة النظرإالفلسطيني  المشرع على يتوجبنه إف  وبالتالي ، رض الواقعأللاسف هذا ما يجري على 
 نجراءات خاصة ضمإيضع  ن أ  يضاأعليه   يجب بل  ،فحسب  ليس ذلك ،ليهاإفي المدد المشار 

                                                           
 ني.من قانون التأمين الفلسطي 127لطفا  أنظر المادة  1
 من قانون التأمين الفلسطيني.  122لطفا  أنظر المادة  2
 من قانون التأمين الفلسطيني. 129و  122لطفا  أنظر المواد  3
 



 

71 
 

 وضعلى إضافة ، بالإنصوصه تتعلق بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة 
 لتبليغ.با خاصة قواعد

 تيجةنفقد خلت من النص على حق المصاب  ،الأردني والمصري ،أما بخصوص التشريعات المقارنة
الباحث على المشرعين الأردني والمصري  ويتمنىالحصول على دفعات مستعجلة،  طرقحادث ل

سوة أالحصول على دفعات مستعجلة بخاصة تعطي الحق للمصابين  ا  تضمين تشريعاتهم نصوص
 بالمشرع الفلسطيني.
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 الخاتمة
، التأمين ونقانالتعويضات في  دعاوىت موضوع تناول ،ية مقارنةتحليل دراسة قدم الباحث فيما سبق

، لتأمينا قانونطار إضمن  ،ماهيتها وتطبيقاتها المختلفة ناوبي ،دعاوىمن خلال االتعريف بهذه ال
جمالها فيما إالتي سيتم  والتوصيات مجموعة من النتائجإلى فقد خلصت الدراسة  ،وترتيبا عما سبق

 :يلي
 

 :جالنتائ: أولاا 
ن حوادث ع همية خاصة للتعويضات الناتجةألى المشرع الفلسطيني والتشريعات المقارنة أو  -1

ضات واع التعويأنهمية فيما يتعلق بباقي الأ ذات لم يولِ جابي، ولكن يإ، وهذا شيء الطرق
ين بحكام الخاصة بهذه التعويضات الأ تشتيتإلى  أدىما  ،الأخرى اتالتأمينالناتجة عن 

 ذات الصلة. خرىالأ لقوانينا
 ا  ناسكت احيو  ،التأمين دعاوىمختلفة للتقادم في بعض  الفلسطيني مددا   التأمين قانونتضمن  -0

 ،جتهادلإا على الإعتمادإلى  أدىتلك المدد، ما  سريان بداية ، أوى، سواء فيما يتعلق بالمددخر أ
  .لأحيانا بعض القضائية في الإجتهاداتحكام و الأ وتناقض ،لقوانيناوالتوسع في تفسير 

فقط  اوىدعبل حصرها في ثلاثة ، والحلول الرجوع دعاوىلم يشمل المشرع الفلسطيني كافة  -3
الصندوق في الرجوع  أو حق المؤمن، و رعلى المتسبب بالضر الرجوع  فيالمؤمن  هي حق

منت يعات المقارنة تضالتشر  أنعلى المسؤول عن التعويض في حوادث الطرق، على الرغم من 
المتسبب  ، أوي الرجوع على المؤمنمثل حق المؤمن له ف ،الأخرى الحالاتمن  العديد

 بالضرر.
مباشرة  من حقه في الرجوعجرد المشرع الفلسطيني المتضرر  ،المقارنة على عكس التشريعات -4

 دماعن ،الجسدية في حوادث الطرق صاباتالإ في دعوى التعويض عن التأمينعلى شركة 
تجاه  بها الإحتجاج لى المتضرر بذات الدفوع التي يستطيع لهع الإحتجاج للمؤمن أعطى

 نأكتقصير المؤمن له قبل تاريخ وقوع الحادث، و  و خطأ المتضررليتحمل بذلك ، المؤمن له
، آخرع ثم سلبه منه في موض ،الحق للمتضرر في الدعوى المباشرة أعطى المشرع الفلسطيني
  ت.التعويضا س تجاه المؤمن بل تجاه صندوقكن ليول ،عطاه ذات الحقأثم عاد بعد ذلك و 

الجسدية  اباتصالإ التعويضات عن لم يحدد المشرع الفلسطيني الطريقة التي يتم فيها حساب -2
، فوريوخصم مقابل الدفع ال ،الدخل المستقبلي فقدانفيما يتعلق ب ،الناجمة عن حوادث الطرق
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 الموروثإلى وترك كل ذلك ، ارهامقدو عالة الإ حتساب بدلإيوضح طريقة  ، أوكما لم يحدد
 ي.قانون أساسإلى ستناد الإ جتهادات القضاء، دونإفي 

 تجاه المصابين في حوادث التأمينشركات  لتزاماتإضييق المشرع الفلسطيني من حدود  -2
 تعويض هؤولاء المصابين.لالتعويضات  صندوق وسع من مسؤوليةو  ،الطرق

 
 : التوصيات: ثانياا 
فة النواقص كا بحيث يتم تدارك ،الفلسطيني التأمين قانونرة تعديل بضرو  يوصي الباحث  -1

ذلك من و  لكثرتها وتشعباتها، نظرا   ،التي لا يتسع المجال لذكرها في هذا المقام ،والتناقضات
على  انونالقثناء تطبيق أشكاليات التي برزت الإستخلاص العبر و ا  تقيم شامل و  إجراءخلال 

 ،القضائية الإجتهادات طلاع علىالأو  ،ندوات المتخصصةلعقد او ، عاما  مدار عشرين 
 وظروف تأمين يلبي احتياجات قانونوالدراسات المتخصصة في هذا المجال، للخروج ب

 .وخصوصية الواقع الفلسطيني
من قانون التأمين لما تمثله  124و  123يوصي الباحث بضرورة العمل على تعديل المواد  -0

ورثة وفقا للمبالغ الواردة في تلك المواد والية توزيعها بين الورثة من احجاف في حق المعالين وال
 والمعالين.

لتنقاضها مع بعض مواد قانون التأمين وقانون  143و  140يوصي الباحث بإلغاء المواد  -3
 .الأنظمة والتعليمات المنبثقة عنهالمرور الفلسطيني و 

تقليص لب الدفعات المستعجلة، وذلك بيوصي الباحث بتعديل المواد المتعلقة بالمدد الخاصة بط -4
ي القرارات الصادرة فتنفيذ مواد جديدة تنُظم وفق أحكام خاصة لضافة ا  و  ما أمكن، هذه المدد

طلب الدفعات المستعجلة، لأن تكون إجراءات مختصرة، إضافة مواد أخرى باحكام خاصة 
لب الدفعات المرجوة من طلتتحقق الغاية تتعلق بقواعد التبليغ في طلب الدفعات المستعجلة، 

  .المستعجلة
 الفاتالمخ قانون، و العثمانيةالعدلية  حكامالأ لغاء مجلةإيوصي الباحث بضرورة العمل على  -2

فجوة يغلق ال، و العصرحتياجات ومتطلبات هذا إ، وسن تشريع مدني يلبي 1944المدنية لسة 
 .عاما  ن كثر من مئة وعشريأصداره إتشريع مضى على الهائلة بيننا وبين 

 قانونل مث التأمين قانونمع  ،لفلسطينية ذات العلاقةا يوصي الباحث بموائمة التشريعات -2
بات وخاصة فيما يتعلق بالمرك، المرور الفلسطيني قانونو  ،العمل قانونو  ،المخالفات المدنية
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شكل ب واع الدراجات والسكوترات الكهربائية التي ظهرت مؤخرا  أنوتحديد ماهيتها، وتنظيم بعض 
 لما تشكله من خطر كبير وخاصة على فئة القاصرين. ،ضمن نظام خاص يضبطها ،لافت

 ،لينعداد قضاة مؤهإالفلسطيني بضرورة العمل على  علىالأ يوصي الباحث مجلس القضاء  -7
سرعة و  ،حكامالأ للتخفيف من التناقضات بين ،التعويضات دعاوىومحاكم متخصصة في 

لك وخاصة ت ،ية ملحةناسنإلما تمثله من حاجة  نظرا   الأحكام، وجودة ،دعاوىالبت في هذه ال
يكون  التي دعاوىال ، أويقعده عن العمل وينقطع دخله التي تلحق بالمصاب ضررا   دعاوىال

، عالةلإا الحصول على بدل أجلسنوات طويلة من  اينتظرو  أنر، فلا يعقل صّ فيها معالين قُ 
 ة ظلم.خر أـتفالعدالة الم

 ن لا يتمأ سوة بالمشرع الفلسطينيأ ،والمصري ردنيالأ التشريعات المقارنة علىث الباح يتمنى -2
عطاءو  ،الجسدية في حوادث الطرق صاباتالإ للتعويض عن أعلىتحديد سقف  الحق  ا 

 .للمصاب في حوادث الطرق بطلب دفعات مستعجلة
رقابتها  وفرض طلاع بدورهاللإض ،التأمينرأس المال والرقابة على  يوصي الباحث هيئة سوق -9

ختيارها ا  تقلل من مقدار تعويض المصابين بشكل ودي، و  أو التي تمتنع التأمينعلى شركات 
 من حقوقه المنصوص المصاب التنازل عن نسبةالقضاء في حال رفض إلى دائما اللجوء 
عه بعد سنوات لتدف ،التعويض ، وذلك لتتحلل من التزامها اللحظي بدفع مبلغالقانونعليها في 

وبات ى وفرض العقو اوتلقي الشك ،أنويلة، بحيث يكون هناك توعية للجمهور في هذا الشط
ات التقاضي، إجراءفي المماطلة في  ، أوسواء في الحل الودي ،على الشركات المخالفة

 .المناسبة بحقها اتجراءالإ تخاذخالفات في ملفها لإوتسجيل هذه الم
عتداءات إيني وما يشهده من لخصوصية الوضع الفلسط يوصي الباحث ونظرا   -12

يتم وضع  نأ ،مادية وجسدية أضرارللمستوطنين على المركبات الفلسطينية وما يسببه ذلك من 
ة ضافإعتداءات مع الإ هذا النوع منلالشامل  التأمينو  الإلزامي التأميننظام خاص ليشمل 

 .مرلأا لزم نإبمعرفة هيئة سوق رأس المال  التأمينضافية على بوليصة إرسوم 

دراسة في هذه التساهم  أنتمنى أكون قد وفقت في طرح موضوع هذه الدراسة، و أ أناتمني  النهايةفي 
 ية.القانونثراء المكتبة إ
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 المراجع والمصادر

 :المصادر:  أولاا  -
  والمنشور في الجريدة  12/3/0223القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ، الصادر بتاريخ

 لفلسطينية(.)الوقائع ا الرسمية
  1272لسنة  مجلة الاحكام العدلية العثمانية. 
  المنشور في الجريدة الرسمية )الوقائع  0222لسنة  02قانون التأمين الفلسطيني رقم ،

 .02/3/0222، بتاريخ 20الفلسطينية(، العدد 
 م الصادر بتاريخ0221( لسنة 0رقم ) الفلسطيني قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

 .32والمنشور فب الجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( العدد  10/2/0221
  17/9/0222الصادر بتاريخ  0222لسنة  2قانون المرور الفلسطيني رقم. 
  الصادر والمنشور في الوقائع الفلسطينية عام  32قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم

1944. 
  والمنشور في الجريدة ، 5/4/0222الصادر  0222ة لسن 3رقم قانون التحكيم الفلسطيني

 .الرسمية
  والمنشور في  10/2/0221الصادر بتاريخ  0221لسنة  4قانون البينات الفلسطيني رقم

 .32الوقائع الفلسطينية العدد 
  والمنشور في ، 32/4/0222الصادر بتاريخ  0222لسنة  7قانون العمل الفلسطيني رقم

 .الجريدة الرسمية
 1992لسنة  92رقم  انشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق قانون 

 .2/2/1992بتاريخ  2المنشور بالجريدة الرسمية ) الوقائع الفلسطينية( العدد 
 ( لسنة 31القرار بقانون رقم )م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، الصادر 0212

 .لرسميةوالمنشور في الجريدة ا، 10/9/0212بتاريخ 
 ملغى )1972( لسنة 277ة الغربية( )رقم أمر بشأن التعويض مصابي حوادث الطرق )الضف

 .(0222ون التامين الفلسطيني عام بموجب قان
  12/7/1942الصادر بتاريخ  131القانون المدني المصري رقم. 
  1/1/1977، الصادر بتاريخ 1972لسنة  43القانون المدني الاردني رقم. 
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 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  1930بات والعقود اللبناني لعام قانون الموج
11/4/1930. 

  12/7/0204الصادر بتاريخ  0204لسنة  122قانون التأمين الموحد المصري رقم 
 .مكرر ج 07والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 

  بتاريخ ، الصادر 1922لسنة  04قانون اصول المحاكمات المدنية )الاردني(  رقم
1/1/1922. 

  9/7/1922، الصادر بتاريخ 1922لسنة  13قانون المرافعات المصري رقم. 
  المنشور على الصفحة ، 0212لسنة  10رقم  ردنيللمركبات الأ الإلزامينظام التأمين

الصادر بموجب المادة  0212/4/12بتاريخ  2202من عدد الجريدة الرسمية رقم  0190
 .1999لسنة  33تنظيم أعمال التامين وتعديلاته رقم من قانون  122, المادة 99

 0203( لسنة 20رقم ) ردنينظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات الأ  ،
  .0203/12/2بتاريخ  2222 ة العدد رقم ردنيالمنشور في الجريدة الرسمية الأ

 ( من نظام ٠٩والمادة) ٩من المادة  ٠الفقرةالصادرة بموجب  تعليمات مسؤولية شركة التأمين
ة المنشورة ردنيعن مجلس ادارة هيئة التأمين الأ ٤٢٠٢لسنة  ٤٢رقم  الإلزاميفي التأمين 

 .0/2/0212بتاريخ  2202ة العدد رقم ردنيفي الجريدة الرسمية الأ
 

 ثانياا : المراجع : 
 القانونين دراسة مقارنة مع. التأمين وفقا للقانون الكويتي .  1929. جلال محمد. إبراهيم 

 .الكويت .مطبوعات جامعة الكويت  .بدون طبعة .المصري والفرنسي
 معجم لسان العرب.  هـ1414 .العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. بن منظورإ .

 . لبنان.بيروت .صادر دار  .3 ط .7مجلد 
 ة للطباعة الدار الجامعي  .0 ط. أصول المحاكمات الحقوقية.  1979. احمد، أبو الوفا

 . لبنان.بيروت .والنشر
 احكام الإلتزام. الجزء الثالث. شرح القانون المدني العراقي.  1971 .عبد الباقي ،البكري. 

 . بغداد. مطبعة الزهراء .بدون طبعة
 مطبعة جامعة .  بدون طبعة. اثر مضي المدة في الإلتزام . 1922. عبد المنعم، البدراوي

 مصر. . فؤاد اول
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 الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية . . 0219. عثمان ،التكروري 
 . فلسطين الخليل.. للنشرالمكتبة الاكاديمية   .4ط

 الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  . 0220. عثمان، التكروري
 فلسطين. .بدون دار نشر.  1ط .الفلسطيني

 ثار آ ،الجزء الثاني ،الوجيز في شرح القانون المدني الأردني.  2302. ياسين محمد ،الجبوري
. عدار الثقافة للنشر والتوزي.  بدون طبعة دراسة مقارنة. ،احكام الإلتزام، الحقوق الشخصية

 . الاردن
 بدون التعويض القضائي في المسؤولية العقدية. . 1999. حسن حنتوش رشيد، الحسناوي 

 . الاردن. عمان .ر والتوزيعدار الثقافة للنش.  طبعة
 الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية  . 0217. بهاء الدين مسعود سعيد ،خويرة

 . فلسطين. الشامل للنشر والتوزيع . 1ط. المدنية
 فلسطين. دار الثقافة للنشر والتوزيع  .1ط .احكام الإلتزام  .0222. امين ،دواس . 
 احكام  ،0نظرية الإلتزام العامة  ،رح القانون المدني السوريش  .1924. مصطفى ،الزرقاء

  سوريا. .دمشق. مطبعة دار الحياة . 1ط .الإلتزام ذاته
 شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية  . 0210. نوري، خاطر و، عدنان، السرحان

 . الأردن. دار الثقافة للنشر والتوزيع.  2ط .والإلتزامات
 دراسة مقارنة في ،الموجز في النظرية العامة للالتزام ،احكام الإلتزام . 7419. انور ،سلطان 

 . لبنان .دار النهضة العربية للطباعة والنشر  .بدون طبعة القانونين المصري واللبناني.
 ةدار النهضة العربي. بدون طبعة. الموجز في النظرية العامة للالتزام.  1922 .انور، سلطان .

 لبنان.. بيروت
 الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. مصادر   بدون سنة نشر. .عبدالرزاق أحمد ،لسنهوريا

 مصر. لقاهرة.ا. دار النهضة العربية . بدون رقم طبعه. الإلتزام. الجزء الاول
 الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. عقودالغرر.  . 1924. عبدالرزاق أحمد ،السنهوري

 . بيروت .داراحياء التراث العربي. بدون رقم طبعه. الثاني. الجزء السابععقد التامين المجلد 
 الشامل للنشر   .1ط .الموجز في شرح احكام عقد التامين . 0212. ريم احسان ،صوافطة

 فلسطين.. والتوزيع
 بدون دار   .1ط. شرح احكام قانون التامين الفلسطيني . 0212. آخرون و ،موسى ،الصياد

 . فلسطين. نشر



 

78 
 

 دار الكتب القانونية  .1ط. التعويض عن الأضرار الجسدية.  0220. عبد المولي ،طه ،طه .
 مصر 

 ون بد. دراسة مقارنة. اثر التأمين على الإلتزام بالتعويض  .0222. فايز احمد ،عبد الرحمن
 . مصر. الاسكندرية. دار المطبوعات الجامعية. طبعة

 بدون رقم طبعة. الطبعة الثانية. سب والمسقطالتقادم المك  .1922. محمد، عبد اللطيف .
 . مصر. القاهرة. مطابع دار النشر للجامعات المصرية

 دار  .بدون رقم طبعة. التأمين البري في التشريع الأردني . 1992. عبد القادر ،العطير 
 . عمان. الثقافة للنشر والتوزيع

 دار الثقافة . 1ط. في القانون المدنيثار الحق آاحكام الإلتزام. .  1999. عبد القادر ،الفار
 . الاردن. للنشر والتوزيع

 ين من المسؤولية. دعوى المتضرر المباشرة ومدى سريان الدفوع مالتا.  1992. بالي ،فرمان
. زيعدار الاسراء للنشر والتو . بدون رقم طبعة . المستمدة من احكام عقد التأمين على المتضرر

 . الاردن . عمان
 دار الثقافة للنشر . 1ط. الدعوى المباشرة في القانون المدني . 0214. ين احمدياس ،القضاة

 الاردن.. والتوزيع
 مكتبة  .0ط. القضائي والتنظيم المدنية المحاكمات لأصو . 1922. عوادمفلح  ،القضاة 

 .الاردن. والتوزيع للنشر الثقافة دار
 مجمع الاطرش للكتاب   .1ط. دعوى التعويض في حوادث المرور  .0211. علي ،كحلون

 .تونس. المختص
 الفارس في التأمين واحتساب تعويض مصابي حوادث .  0212. حلمي فارس. الكخن

 . فلسطين. بدون دار نشر.  1ط. السيارات
 دراسة مقارنة في القانونين المصري  ،الحلول الشخصي  .1992. محمود عبد الرحمن ،محمد

 مصر.. القاهرة .دار النهضة العربية   .1ط .والفرنسي
 الواضح في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية   .0222. حسين ،مشاقي

 .فلسطين .نابلس. المكتبة الجامعية . 1ط. الفلسطيني
 دار .  1ط. ادارة الخطر والتأمين. المنظور النظري والعملي . 0221. محمد رفيق ،المصري

 . الاردنزهران للنشر. 
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 ة التأمين ـمدونـوء الوسيط في قانون التأمين. دراسة تحليلية في ض  .0211. فؤاد ،لمعلا
 . المغرب. دار أبي رقراق للطباعة والنشر . 1ط المغربية الجديدة.

 دعوى تعويض حوادث السيارات. الدعوى المدنية المباشرة للمضرور .  1993. محمد ،المنجي
 . مصر. منشأت المعارف بالاسكندرية  .1ط ضد شركة التامين.

 النظرية العامة للتامين من المسؤولية المدنية ) دراسة .  0222 موسى جميل.، النعيمات
 . الاردن. دار الثقافة للنشر والتوزيع  . 1ط. مقارنة(
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 Hémard, Joseph (1924). Théorieetpratique des assurances terrestres. impr. 
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